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ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي و أن أعمل صالحا ترضاه و 
   .أدخلني برحمتك في عبادك الصالحین

الحمد � الذي   ،اللھم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد عند الرضا ولك الحمد بعد الرضا
تمت بحمده الصالحات و طرحت بھ البركات أحمده سبحانھ و تعالى على توفیقھ لنا لإنجاز 

ھذا البحث و الصلاة و السلام على أشرف المرسلین نیینا و حبیبنا محمد أفصل 
  المخلوقات. 

ناصر " على  نتوجھ بالشكر الجزیل و الامتنان العظیم إلي الأستاذ المشرف " مغني
  توجیھاتھ القیمة و نصائحھ النفیسة و الأساتذة المناقشین نشكرھم شكرا جزیلا.

   .و كل الأساتذة الذین تمد رسنا على أیدیھم من الطور الابتدائي إلي الطور الجامعي

   .إلي كل طلبة تخصص اقتصاد نقدي و بنكي بجامعة محمد بوضیاف بالمسیلة

بعید أو بقلیل حتى و لو كلمة طیبة أو وفي الختام نشكر كل من ساعد من قریب أو 
   .ابتسامة عطرة

كم و جعلھا في میزان حسناتكم و جعل الجنة مثواكم ، كما نشكر طاقم مكتبة فی " بارك الله
   .باب الجامعة على مساعدتھم في انجاز ھذا البحث

 
 

  

  

 



 
 
 

 
 

  إھداء
إلى الذي رعاني و علمني الصمود والعطاء بدون  ،إلى من كللھ الله بالھیبة و الوقار

 انتظار إلى مصدر فخري و عزتي

 أبي العزیز أطال الله في عمره

إلى التي رسم الزمان على جبینھا تجاعید التعب و العناء في سبیل أن ترانا نحمل 

ھجة الروحمشعل العلم، إلى متعة العطاء و ب  

 إلى من كان دعائھا سر نجاحي إلى من وضعت جنة الرحمان تحت أقدامھا

 أمي الغالیة أطال الله في عمرھا .

إلى من حبھم یجري في عروقي و یلھج لذكرھم فؤادي إلى من معھم سعدنا و برفقتھم في 

  .مسعودة، رحمة، نوال طیمة ـ أسماء، عبلة، إیمان، ولید،دروب الحیاة إخواني  ف

 إلى التي سكنت قلبي صدیقة الروح و العمر صبرینة، عائشة، حسام، أحلام، مسعودة.

إلى كل عائلة " بالعربي و عثماني " و أھلي و أقاربي كبیرا و صغیرا خاصة أنیس، عبد 

  .النور

 إلى كل من لم أذكرھم في مذكرتي و لكن لم تنساھم ذاكرتي.
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 مقدمة

 

  أ

 

تمیز الاقتصادیات الحدیثة بوجود أنظمة رقابیة فعالة على المجال المصرفي إذ ت  

 ، و لعل السلطة النقدیة الممثلة في البنكیق التوازن النقدي داخل الاقتصادتعمل على تحق

، و في هذا الصدد یمارس البنك المركزي حلال هذا التوازنلإ، تلعب الدور الرئیسي المركزي

الوظائف في الإصدار  مجموعة من الوظائف المرتبطة أساسا بالبنوك التجاریة و تتمثل هذه

، الإقراض و تسییر عملیة الإقراض بین البنوك من خلال إشرافه على البنوك النقدي

   .التجاریة

وأحدث الوظائف ابة على البنوك التجاریة من أهم تعتبر وظیفة البنك المركزي في الرق  

الودائع و تقدیم ، باعتبار البنوك التجاریة وسیلة لتلبیة الحاجات من خلال تلقي الموكلة إلیه

، حیث تعتبر هذه الوظیفة التي تقوم بها البنوك التجاریة متبوعة بعدة القروض لطالبیها

دوث ، و من جهة أخرى فإن حللمودعینتوفیر الحمایة الكافیة  مخاطر متمثلة في عدم

 2008برهانا لما جاء في الولایات المتحدة الأمریكیة لسنة  ،و انتشارها بشكل واسع الأزمات

معالجتها لاسیما أنها تعد أكبر مشكلة یمكن أن یعرفها  ورح إشكالیة كیفیة تفادیها یط

   .الاقتصاد

ر البنك المركزي في الرقابة على ، سعت إلى تفعیل دو إن الجزائر و كغیرها من الدول  

 ، الذي یعتبر الدعامة الأساسیة) المتعلق بالنقد و القرض10-90( البنوك التجاریة إثر قانون

، و تجدر الإشارة حیث تم على أسس و معاییر عالمیة ،لتطویر النظام النقدي و المصرفي

   .إلى أن هذا القانون قد عدل مرة ثم تمت إعادة صیاغته مرة أخرى

من  ، و بالتالي لابدالمخاطرو لهذا أصبحت البنوك الجزائریة عرضة للعدید من   

، یسمح لبنك الجزائر القیام بمراقبة محكمة للمهنة تأسیس نظام رقابي مصرفي فعال

، لیة للرقابة المصرفیة على البنوكالمصرفیة و بالتالي تم أخذ من معاییر لجنة بازل الدو 



 مقدمة

 

  ب

 

میت بالقواعد الاحترازیة التي تعد أحدث و أهم أسلوب للرقابة مجموعة من قواعد الحذر سو 

  .استقرار النظام المصرفي الجزائريالتي تهدف إلى العمل على سلامة و 

تم ذكره، فإن الإشكالیة الرئیسیة المراد معالجتها من خلال هذا الموضوع  و بناء على ما

  یمكن صیاغتها كما یلي:

یتبعها البنك المركزي لفرض رقابته على البنوك التجاریة؟  ما هي الآلیات و الأسالیب التي

  و ما هو واقع ذلك في الجزائر؟

و یندرج ضمن هذا السؤال جملة من التساؤلات الفرعیة یمكن التعبیر عنها بالصیغ   

  التالیة :

  ؟ما المقصود بالبنك المركزي و البنوك التجاریة -

  ؟ماذا نعني بالرقابة المصرفیة -

 بها النظام المصرفي الجزائري ؟  مختلف المراحل التي مري ه ما -

تتمثل الرقابة المصرفیة المطبقة في الجزائر؟ و ما مدي تطابقها مع مبادئ لجنة  افیم -

 بازل؟

  :الفرضیات 1

  للإجابة على التساؤلات السابقة فإننا ننطلق من الفرضیات التالیة: 

  تعمل على تطبیق و تنفیذ الرقابة المصرفیة.یعد البنك المركزي السلطة النقدیة التي  -

، إلا العدید من الإصلاحات، منذ الاستقلال إلى یومنا هذاشهد النظام المصرفي الجزائري  -

یعتبر الإصلاح الأساسي الذي حدد ملامح النظام  90/10أن قانون النقد و القرض 

 المصرفي الجزائري الحدیث.  



 مقدمة

 

  ت

 

وك التجاریة بكل أشكالها من المسائل الملحة في هذا تعد الرقابة المصرفیة على البن -

العصر، لأنها أصبحت ضرورة حتمیة تلعب دورا أساسیا في تحدید وجهة و سلامة الجهاز 

 المصرفي.

یعتمد نجاح تطبیق الأنظمة الاحترازیة في الجزائر من خلال دور بنك الجزائر، و  -

 ق مبادئ لجنة بازل.بالاستناد إلى بعض تجارب الدول الرائدة في تطبی

  أهمیة البحث: 2

  تبرز أهمیة الموضوع من خلال النقاط الآتیة:

  الدور الحیوي للبنك المركزي والمتمثل في الرقابة على البنوك التجاریة. -

 توضیح الإطار العام للرقابة المصرفیة الذي تمارسه السلطات الإشرافیة على أعمال -

  لبنوك المركزیة في مراقبة النشاط المصرفي ومتابعة ومحاولة فهم آلیات تدخل االبنوك، 

  مختلف جوانب أداء البنوك.

معرفة مدى مطابقة المعاییر والقواعد الاحترازیة والأنظمة الرقابیة المعمول بها في  -

  الجزائر.

  أهداف البحث: 3

  الأخرى التعرف على الدور الرئیسي الذي یلعبه البنك المركزي في تفعیل دور البنوك  -

 إظهار الرقابة المصرفیة و تطورها في إطار معاییر الإشراف المصرفي للجنة بازل. -

دراسة واقع الرقابة المصرفیة في الجزائر، و خاصة فیما یتعلق بالرقابة الاحترازیة، و التي  -

 تعد أحدث و أهم أسلوب للرقابة المصرفیة.

  :أسباب اختیار الموضوع 4

 الموضوع ضمن التخصص. -

 .لرغبة في دراسة و متابعة الموضوعا -

 أهمیة الدراسة كون الدراسة تتعلق بالرقابة على البنوك. -



 مقدمة

 

  ث

 

 التغیرات التي طرأت على الساحة المالیة المتعلقة بموضوع الرقابة الاحترازیة . -

  صعوبات الدراسة: 5

  :جاز البحث صعوبات تتمثل أهمها فيواجهنا خلال فترة إن

اسة حالة على مستوى بنك الجزائر، و بالتالي عمدنا إلى تقدیم صعوبة الحصول على در  -

و تقییم المعاییر الاحترازیة المطبقة في الجزائر بشكل عام، وفق ما تقوم به السلطات الرقابیة 

  اتجاه البنوك التجاریة في هذا المجال.

  : الدراسات السابقة 6

لنیل شهادة ، دراسة مقدمة التجاریةى البنوك الرقابة عل، مذكرة بعنوان شیخ عبد الحق -

، حیث تطرق في هذا 2010، بومرداس سنة رةق، جامعة احمد بو الماجستیر في القانون

الموضوع إلى الإطار القانوني و التنظیمي لممارسة رقابة فعالة و محكمة على البنوك 

الآلیات و التجاریة من طرف الأجهزة الرقابیة المختصة و ذلك من خلال مختلف 

 .الوسائل المتاحة لها

دراسة  ي على البنوك التجاریة وفعالیتها،آلیة رقابة البنك المركز  :، بعنوانمنيححوریة   -

بقسنطینة سنة  وريتمقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة بجامعة من

 هي مختلف الآلیات والأسالیب التي ما حیث عالجت الباحثة الإشكالیة التالیة:، 2006

یتبعها البنك المركزي لفرض رقابته على البنوك التجاریة؟ ولقد توصلت إلى عدة نتائج 

  لى القواعد الاحترازیة.ع دراسة أسالیب الرقابة المصرفیة التي تطرأ أهمها،

مذكرة بعنوان آلیة رقابة البنك المركزي على أعمال البنوك في ظل موسى مبارك أحلام،  _ 

بجامعة الجزائر  ،الماجستیر في علوم التسییرمقدمة لنیل شهادة  دراسة ،المعاییر الدولیة

 ،أقرته لجنة بازل الاحترازیة والرقابیة بالدرجة الأولى حیث تم النظر إلى ما، 2005سنة 

 .یر والالتزام بها خاصة في الجزائروبالتالي الدراسة تهتم بمناقشة إشكالیة تطبیق هذه المعای

  :منهج البحث 7



 مقدمة

 

  ج

 

، فهو یجمع بین المنهج الوصفي و التحلیلي و ع في الدراسةالمنهج المتبفیما یخص  -

المنهج الوصفي من خلال توضیحنا لبعض المفاهیم  یتجلىالمنهج المقارن حیث 

 .نكیةالمتعلقة بكل من البنك المركزي و البنك التجاریة و الرقابة الب

بنك الجزائر و كذلك  مة و تعلیماتالتحلیلي من خلال تحلیل مضمون أنظأما المنهج  -

  .تحلیل و تقییم بعض آلیات الرقابة البنكیة

و یظهر المنهج المقارن من خلال مقارنة التنظیم الاحترازي الجزائري بمبادئ لجنة  -

 .و المتعلق بالنقد و القرض 11-90 بازل و ذلك وفقا لأمري

  :تقسیمات الموضوع 8

اسة متضمنة مقدمة و فصلین و لضمان الإحاطة التامة بجوانب الموضوع جاءت الدر 

  خاتمة.

، حیث ذكرنا بنك المركزي على البنوك التجاریة: بعنوان الإطار النظري لرقابة الالفصل الأول

 ماهیة البنوك المركزیة بالإضافة إلى استقلالیتها ثم تلیها البنوك التجاریة التي تناولنا هافی

اهم الوظائف و أخیرا تطرقنا في هذا الفصل إلى تطبیق و تنفیذ الرقابة و فیها التعریف 

  .بازل و أهم  التعدیلات التي طرأتالمصرفیة و لجنة 

: بعنوان الرقابة المصرفیة في الجزائر الذي  تناولنا فیه النظام المصرفي الفصل الثانيأما 

النظام المصرفي في ظل محاولة معرفة  ،، إضافة إلى ذلكي و كیف نشأ و تطورالجزائر 

قانون النقد و القرض و أهم التعدیلات التي أدخلت ثم انتقلنا إلى القواعد الاحترازیة المطبقة 

و كذلك مقارنتها  ،في الجزائر و ذلك من خلال تبیان مضمون القواعد الاحترازیة في الجزائر

م الاحترازیة المطبقة في لجنة بازل للرقابة المصرفیة و في الأخیر قمنا بتقییم النظ ئبمباد

  الجزائر.

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الأول:========= الإطار النظري لرقـابة البنك المركزي على البنوك التجارية

 

7 

 

  تمهید:

سلطته هو المؤسسة الإقتصادیة من خلال الأعمال التي یباشرها و البنك المركزي  إن  

بالرقابة باعتباره المحور الأساسي لهذا القطاع، و تعاظم معها في نفس الوقت الاهتمام 

هیئات الرقابیة الالمصرفیة، و لتفادي الوقوع في الأزمات أصدرت العدید من المنظمات و 

جنة بازل للرقابة المصرفیة مبادئ دولیة تساهم في توفیر سیاسة الإدارة لالعالمیة مثل 

  الرشیدة في البنوك التجاریة.

تطویر الأداء، و  عد تطبیق الرقابة أمر في غایة الأهمیة و ذلك لما یتیحه منوی  

دعم الثقة في  لضمان سلامة هذا الجهاز نظرا لحساسیته الشدیدة للمخاطر إضافة إلى

  المودعین و المساهمین. أموال كمتلقيالأنشطة 

لإلقاء الضوء على الرقابة المصرفیة التي یمارسها البنك المركزي على أعمال البنوك و  

  راز أهمیتها.بالتجاریة و إ

تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین: حیث سنتطرق في المبحث الأول إلى البنك المركزي ارتقینا  

و أهم وظائفه و استقلالیته إضافة إلى ماهیة البنوك التجاریة، أما المبحث الثاني فنتطرق 

  إلى الدور الرقابي للبنك المركزي على البنوك التجاریة.
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  ك المركزي على البنوك التجاریةالفصل الأول: الإطار النظري لرقابة البن

  المبحث الأول: ماهیة البنك المركزي و البنوك التجاریة

لمؤسسة التي تشغل مكانا رئیسیا في سوق النقد حیث یقف على یعد البنك المركزي ا  

في البلد ویشرف على  والمصرفیةقمة الجهاز المصرفي و یعني بأمور السیاسة الائتمانیة 

في  ةالتي تقوم بها البنوك المركزید قدر كبیر من التشابه في الوظائف ونظرا لوجو  تنفیذها،

ظل مختلف الأنظمة النقدیة و المصرفیة، نشأت مجموعة من القواعد و الأسس التي تعمل 

على تنظیم أعمال البنوك المركزیة، غیر أن الإطار العام الذي تمارس فیه هذه البنوك 

حجم الموارد المالیة و ركیبة الهیكل الائتماني السائد، وظائفها تختلف من دولة لأخرى حسب ت

المتاحة، مدى اتساع سوقي النقد و المال و درجة الوعي المصرفي و بصفة عامة درجة 

  و نوع النظام النقدي الذي یزاول فیه البنك المركزي مختلف مهامه. ،النمو الاقتصادي

  البنك المركزيماهیة المطلب الأول: 

  نشأة البنك المركزي : الفرع الأول

التجاریة و  وكجاءت نشأة البنوك المركزیة بعد انقضاء زمن طویل على ظهور البن  

یعد ذلك أمر طبیعي لأن الهدف من إنشائها كان الإشراف و الرقابة على أعمال البنوك 

التجاریة و على الرغم من أن بعض البنوك المركزیة قد مر على تأسیسها أكثر من قرنین 

س البنوك المركزیة في ،  تعود في الأساس إلى القرن التاسع عشر، حیث تم تأسی1منمن الز 

بنوك العالم، و بالأخص في أوروبا أین تم إنشاء بنك مركزي في جمیع دول العدید من 

المشورة أوروبا، و منح سلطة إصدار النقود الورقیة و بمرور الزمن أصبحت هذه البنوك تقدم 

ث ساعد على إنشاء البنوك المركزیة فهو الذي قدمه المؤتمر المالي لحكومتها، أما أهم حد

: یليت في التقریر الختامي للمؤتمر ما، و جاء1920العالمي الذي انعقد في بروكسیل عام 

                              
  .242-241، ص ص 2002، الإسكندریة، اقتصادیات النقود و البنوك، مؤسسة شباب الجامعة، ألموسيضیاء مجید  1
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على كل دولة التي لم تنشأ فیها بنك مركزي أن تقوم بهذا الإجراء بأسرع وقت ممكن لیس 

مها النقدي و المصرفي، بل أیضا لتحقیق التعاون فقط من أجل تحقیق الاستقرار في نظا

الدولي، و لهذا فإن نشأة البنوك المركزیة جاءت متأخرة كثیرا عن نشأة البنوك التجاریة، ففي 

 Bank ofأنشأ بنك انجلترا ( 1894فقد تأسس بنك ریكس السویدي و في عام  1866عام 

England د ذلك إنشاء البنوك المركزیة في أنشأ بنك فرنسا، و لقد تولى بع 1800)، و في

، 1817بعد انهیار بنك أمستردام، النمسا سنة  1814العالم حیث أنشأ بنك هولندا عام 

لدعم  1860، و قد تم تأسیس البنك الحكومي الروسي عام 1850، بلجیكا 1818الدنمارك 

في الولایات  ، بینما تأسیس البنك الاحتیاطي الفدرالي1882التداول النقدي، بنك الیابان 

  1913.1المتحدة الأمریكیة سنة 

و في نهایة القرن التاسع عشر كانت دول أوروبا و الیابان و إیران في الشرق مثل   

الهند و الصین بدون بنك مركزي و مثل مصر و الجزائر أنشأت بنوك الإصدار تمتعت 

لیة في دولها بمزایا و سلطات خاصة، و أصبحت بنوك للحكومة ووكلاء في المسائل الما

وفي الوقت الحاضر تتواجد البنوك المركزیة في كل العالم ذات السیادة و الاستقلال 

بنكا مركزیا، تم إنشاء أكثر من نصفها بعد  140السیاسي، و حالیا یوجد في العالم أكثر من 

  1940.2عام 

  

  

  

  

                              
  .59،ص 1998، الإسكندریةلاوي، نظریة النقود، منشأة المعارف، بزم البحا 1
  .74، ص 1996محمد هاشم، مذكرات في النقود و البنوك، دار النهضة العربیة، بیروت،  إسماعیل 2
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  : تعریف البنك المركزيالفرع الثاني

  نذكرها على النحو التالي: تعاریفهناك عدة   

  تعریف سام ویسلون: .1

"البنك المركزي هو بنك البنوك و بنك الحكومة الذي یعمل لصالح المصرفیین و   

لصالح الدولة إذ تتمثل مهمته في المراقبة و السیطرة على عرض النقود و تبعا لذلك بتموین 

  1الاقتصاد بالنقود و التسلیف".

و المتعلق بالنقد و  2003أوت  26الصادر في ) 11-03و یعرف الأمر رقم (  

) بنك الجزائر بأنه مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة 12-11-10-9القرض في مواده (

المعنویة و الاستقلال المالي، و یدعى البنك المركزي في علاقته مع الغیر ببنك الجزائر، و 

جارة بقدر ما تالتي ترعى ال یعتبر حاجزا في علاقاته مع الغیر، و هو یخضع لأحكام القوانین

الآجال القانونیة الخاصة به على خلاف ذلك إلا أنه لا یخضع للتسجیل في  علیه تنص

السجل التجاري، كما لا یخضع للأحكام القانونیة التنظیمیة المتعلقة بالمحاسبة العمومیة و 

  2التجاریة". لمراقبة مجلس المحاسبة، بل یتبع القواعد المادیة التي تطبق في المحاسبة

  : أهداف البنك المركزيالفرع الثالث

  یمكن تحدید أهدافه فیما یلي:  

  .تحقیق الاستقرار النقدي -

 نمو.الالعمل على تحقیق أفضل معدلات  -

 العمل على تحقیق مستوى أعلى من الاستخدام. -

 و ینوب عن الحكومة في بعض عملیاتها. ،الإشراف على البنوك التجاریة -

                              
  .118علم الاقتصاد (الأسعار و النقود)، ترجمة مصطفى موفق، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص ول سام ویسلون، ب 1
  .20، ص 52، العدد 1992أوت  26)، المؤرخ في 11-03الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، نظام رقم ( 2
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  : وظائف البنك المركزيالرابعلفرع ا

  الوظائف فیما یلي: أهمیمكن تحدید 

 إصدار النقود القانونیة: اولا:

ة الإصدار، زیادة على كونها تتمثل في السیطرة على حجم النقود إن أهمیة وظیف  

في مدى قدرة القانونیة المتداولة (أو أكبر جزء منها) فهي ترتبط بأهمیة حجم هذه النقود 

التجاریة على خلق الودائع، حیث أن قدرة هذه الأخیرة على منح الائتمان ترتبط البنوك 

  1بأرصدتها السائلة (حجم الودائع).

و تمنح الدولة البنك المركزي سلطة إصدار الأوراق النقدیة، إلا أن هذه السلطة تعتبر   

إدارة  محدودة و لیست مطلقة، فحتى یتمكن البنك المركزي من إصدار عملة جدیدة على

أي الحصول على رصید احتیاطي البنك أن توفر الغطاء اللازم لهذا الإصدار الجدید، 

للعملة قبل القیام بعملیة الإصدار، ففي ظل نظام الذهب، كان الغطاء ذهبا، و لكن عند 

التخلي عن هذا النظام أصبح الغطاء یتكون من عدة أصول مختلفة كالذهب، العملة 

  مالیة و التجاریة...الخ.الأجنبیة، الأوراق ال

ه الوظیفة في التي مرت بها الدول فضلت تركیز هذإلا أن هذا نتیجة التجارب النقدیة   

  2بنك واحد ضمانا لعدم الإفراط في إصدار الأوراق النقدیة.

حیث یمنح للبنك عملیة احتكار الإصدار النقدي فلا یحق لأي جهة كانت القیام   

  3ذلك للأسباب التالیة:النقدي و بعملیة الإصدار 

 في نظام النقود الورقیة. تحقیق وحدة النقد المتمثل -

 تحقیق الثقة في النقد المتداول على اعتبار أنه صادر عن السلطة النقدیة في البلاد. -

                              
  .141، ص 1994الدار الجامعیة، بیروت،  ،ض االله، اقتصادیات النقود و المالزینب حسین عو  1
  .73-71، ص 1983أحمد الحوراني، محاضرات في النظم النقدیة و المصرفیة، دار مجدولات للنشر و التوزیع، عمان،  2
  .94، ص 2003للنشر و التوزیع، جامعة منتوري، قسنطینة،  ء محمود سحنون، الاقتصاد النقدي و المصرفي، دار بها 3
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 وحدة السیاسة النقدیة وسهولة اتخاذ القرارات المناسبة و تنفیذها. -

  وك الأخرى.تمكین البنك المركزي من الرقابة على البن -

 البنك المركزي بنك الدولة: ثانیا:

یقوم البنك المركزي بوصفه بنك الدولة بوظائف متعددة في هذا المجال بجانب   

وظیفته كأداة الحكومة في تنفیذ السیاسة النقدیة، و یقدم خدمات عدیدة للسلطات العامة 

  1منها:

 إدارة حسابات الإیراد و الإنفاق العام للدوائر و الهیئات الحكومیة. حفظ و -

إقراض الحكومة عند الضرورة عن طریق إصدار جدید، سواء في حالة العجز المؤقت  -

 الذي یطرأ على المیزانیة العامة أو في حالات استثنائیة أخرى.

سات المالیة و إصدار القروض العامة و تنظیم حركتها بین البنوك و مختلف المؤس -

تتاب فیها و كذا خدمة هذه القروض (دفع الفوائد في مواعیدها) و الإشراف على الاك

 تنظیم المدفوعات الحكومیة.

تقدیم المشورة و النصح للحكومة في شؤون النقد و الائتمان و اقتراح ما یراه مناسبا من   -

 إجراءات وسیاسات تتطلبها الحالة الاقتصادیة للبلاد.

 البنك المركزي بنك البنوك: :ثالثا

تحتفظ البنوك التجاریة لدى البنك المركزي بنسبة معینة من أرصدتها النقدیة، و هذا   

ما یسهل علیه إجراء عملیة المقاصة بین حقوق و دیون هذه البنوك، كما یقوم البنك المركزي 

الة تعرضها للعجز بعملیة إقراض البنوك التجاریة، حیث یكون مستعد دائما لمساعدتها في ح

  المالي أو عند الضرورة و لهذا یعد البنك المركزي المقرض الأخیر للنظام الائتماني.

                              
  .229-228، ص 1999، عمان، 2عقیل جاسم عبد االله، النقود و المصارف، دار مجدلاوي للنشر، ط 1
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ویمكن التمییز بین عملیات الائتمان العادیة و عملیات الائتمان الاستثنائیة، فالعادیة   

 الاستثنائیة فیقصد بها قیام البنك اإما أن تتخذ شكل الخصم أو القروض بضمانات، أم

المركزي بمنح الائتمان إلى البنوك التجاریة في أوقات الأزمات المالیة ضمن شروط یقوم 

  1بتحدیدها.

 )التأثیر في الائتمان المصرفي،التوجیه  ،الرقابة  ،الإشراف (البنك المركزي مهام  رابعا:

مع هذه الوظیفة تتطلب قیام البنك المركزي باعتباره الممثل لسلطة النقدیة بالتعاون   

الحكومة لتحدید أهداف السیاسة النقدیة و الائتمانیة و العمل على تحقیقها بما یلزم من 

الدور الهام الذي تؤدیه البنوك  ،تدابیر و من أسباب قیام البنك المركزي بهذه الوظیفة

التجاریة في الحیاة الاقتصادیة و خاصة دورها في خلق النقد المصرفي و توفیر الائتمان 

و یقوم البنك المركزي وفقا للأهداف العامة للسلطة النقدیة بالاهتمام بالأمور  ،المصرفي

  2التالیة:

 استقرار سعر الصرف. -

 استقرار مستوى الأسعار. -

 استقرار الدخول الحقیقیة في الاقتصاد. -

 رفع مستوى التشغیل إلى مستوى التوظیف الكامل. -

 العمل على تنمیة الدخل القومي. -

  

  

  

                              
  .148-147زینب عوض االله، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
  .172، ص 2002لبنان،زلان، اقتصادیات النقود و المصارف، دار النهضة العربیة، بیروت، غمحمد عزت  2
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  ستقلالیة البنك المركزيالمطلب الثاني: ا

  : مفهوم استقلالیة البنك المركزيالفرع الأول

لقد تعدد التعریفات الخاصة باستقلالیة البنك المركزي و علیه یمكن إیجازها فیما      

تتمثل استقلالیة البنك المركزي في "عزل السیاسة النقدیة عن الضغط السیاسي  یلي:

حتى و إن كانت هذه  إتباعها یتملسیاسة النقدیة امن القواعد المستمر، المتمثل تعیین أنواع 

القواعد تحت حریة البنك المركزي في التصرف عن إدارته للسیاسة النقدیة إلا أنها تضمن 

  1عدم وجود أي تدخل من السلطة السیاسیة و تضمن له استقلالیة عنها".

 ةبالعمل على حمایة قیمة العملتعني استقلالیة البنك المركزي أیضا "أن یكون مفوضا وحده 

الرسمیون في البنوك المركزیة  المسئولونالمحلیة و تحقیق استقرار الأسعار و أن یتمتع 

بالاستقلالیة، خصوصا فیما یتعلق بتعیینهم و عدم الاستغناء عن خدماتهم قبل انتهاء الفترة 

  2مالي".المحددة لهم في القانون و أن یتمتع البنك المركزي بالاستقلال ال

إطار السیاسة النقدیة عن لیة البنوك المركزیة مرتبطة في و كخلاصة لمفهوم استقلا

طریق عزله عن أیة ممارسات للسیاسة من طرف السلطة التنفیذیة من جهة، و منحه حریة 

  3تصرف كاملة في وضع و تنفیذ السیاسة التنفیذیة.

  مركزي: معاییر أو مؤشرات استقلالیة البنك الالفرع الثاني

التفاصیل، لذلك فإن  على تتباین قوانین البنوك المركزیة بشكل عام من حیث التركیز  

ترتیب البنوك المركزیة حسب درجة الاستقلال المالي لیس بالأمر السهل و لا یخلو من 

الاجتهاد، ومع ذلك فقد صمم بعض الاقتصادیین لتعرف على درجة الاستقلال المالي 

                              
، مجلة الواحات لبحوث و 03/11و الأمر  90/10ر (مؤسسة الرقابة الأولى) بین قانون النقد و القرض ي مجدوب، استقلالیة بنك الجزائبحوص 1

  .94، ص 2012، 16الدراسات، جامعة بشار، الجزائر، العدد 
ة الماجستیر في العلوم جدایني میمي، أثر استقلالیة البنك المركزي على أداء السیاسة النقدیة في الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهاد 2

  .34، ص 2006الاقتصادیة، تخصص نقود و مالیة، جامعة شلف، الجزائر، 
  .232، ص 1990، الإسكندریةأسامة محمد الفولي، مجدي محمود شهاب، مبادئ النقود و البنوك، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  3
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التشریعي للسلطة النقدیة اعتمادا على معیارین هما: الاستقلالیة العضویة و الاستقلالیة 

الوظیفیة، و على هذا الأساس وضعت مؤشرات تدور حول مجموعة من المعاییر المستخدمة 

تكون من ستة عشر متغیر تفي تصنیف البنوك المركزیة قسمت إلى أربعة مجموعات 

تتدرج من صفر یمثل أدنى مستوى للاستقلال إلى  درجة منهاأعطى لكل  ،تشریعیا مختلفا

  1واحد یمثل أعلى مستوى الاستقلال و هذه المجموعات هي:

   إنهاء مهام محافظ السلطة النقدیة.شروط تعیین و  -

 ي وضع السیاسة النقدیة و صیاغتها.مدى انفراد البنك المركزي ف -

 النسبیة لاستقرار الأسعار بینها. أهداف البنك المركزي و الأهمیة -

   .الحدود الموضوعیة على إقراض البنك المركزي للخزینة العامة -

  المطلب الثالث: البنوك التجاریة 

  : تعریف البنوك التجاریةالفرع الأول

صرف المفهوم التقلیدي للجهاز المصرفي إلى مجموعة البنوك التجاریة التي كان ین  

) Bankالنشاط المصرفي، و لفظة بنك مأخوذة من الكلمة الإنجلیزیة (لها سبق الظهور في 

هي القطعة الخشبیة العریضة التي یتم التعامل بالنقود فوقها بین المودعین و من كانوا یثقون 

في نزاهتهم من التجار و رجال الصناعة، أما الصفة التجاریة فقد ارتبطت بالنشاط الرئیسي 

  2ه.الذي كان یتم التعامل علی

    

  

  

                              
  .93-92، ص ص 1996السیاسات النقدیة في الدول العربیة،  ة، وهاب لطیفعلي توفیق الصادق، معبد علي الجارحي، نبیل عبد ال 1
  .109 ص، زلان، مرجع سبق ذكره،غمحمد عزت  2
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  و للبنك عدة تعاریف نذكر منها:

البنك منشأة مالیة تقوم بجمع الودائع و قبولها ثم إقراضها قصد توظیف المال و   

  1إمداد المشاریع الاقتصادیة.

) المتعلق بالنقد و القرض البنوك التجاریة على أنها 11-03وقد عرف القانون رقم (

إلى  66إجراء العملیات الموصوفة في المواد أشخاص معنویة مهمتها العادیة و الرئیسیة 

  من نفس القانون و تتضمن هذه العملیات ما یلي: 69

تلقي الأموال من الجمهور لاسیما في شكل ودائع، مع حق استعمالها لحساب من تلقاها  -

 بشرط إعادتها.

منح القرض، و تشكل عملیة القرض كل عمل لقاء عرض یضع بموجبه شخص ما أو  -

موال تحت تصرف شخص آخر، أو یأخذ بموجبه لصالح الشخص الآخر یعد بوضع أ

 الاحتیاطي أو الكفالة أو الضمان.التزاما بالتوقیع كالضمان 

توفیر و إدارة وسائل الدفع و وضعها تحت تصرف الزبائن، و تعتبر وسائل دفع كل  -

قني الأدوات التي تمكن كل شخص من تحویل أموال، مهما یكن السند أو الأسلوب الت

 المستعمل.

     أخذ به فهو التعریف الذي أورده المشرع الجزائري في قانون نأما التعریف الذي   

  ).114في مادته (بالنقد والقرض أفریل و المتعلق  14) الصادر في 90/10(

"البنك هو شخصیة اعتباریة التي تمتهن بصفة دائمة كل وظائف البنوك من استقبال الودائع 

  2توفیر وسائل الدفع و تسییرها".منح القروض و 

  

  

                              
  .130، جامعة منتوري، قسنطینة، ص 2001، دیسمبر 16، العمل المصرفي و حكمه الشرعي، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد ينمحمد باو  1
كرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر نقود مالیة و بنوك، جامعة قاصدي مرباح، ذا في تحفیز الاستثمار، محمزة عبد الحلیم، البنوك الشاملة و دوره 2

  .77، ص 2013، وقلة
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  وظائف البنوك التجاریة الفرع الثاني:

تتلقى البنوك التجاریة سمعتها من خلال الوظائف الهامة التي تؤدیها، حیث أن   

تطورها و تطور الاقتصاد بشكل عام فرض علیها تطویر خدماتها و وظائفها و التي تنقسم 

  إلى وظائف كلاسیكیة و المتمثلة في:

 لقي الودائع على اختلاف أنواعها.ت -

 تقدیم القروض، و القیام بالاستثمارات المتنوعة. -

بالإضافة إلى الوظائف الحدیثة و التي منها ینطوي على الائتمان و منها ما لا ینطوي على 

  1الائتمان و فیما یلي نذكر أهمها:

 إدارة محافظ الاستثمار. -

  .خصم الأوراق التجاریة و تحصیلها -

 الخارجیة. عملیات التجارةتمویل  -

العملات الأجنبیة عاجلا أو التعامل بالعملات الأجنبیة، حیث تتم عملیات شراء و بیع  -

 آجلا.

 دراسات و الاستثمارات لحساب الغیر.تقدیم ال -

 .تحصیل الشیكات -

كما تقوم البنوك التجاریة بوظائف أخرى تعود علیها بفوائد معتبرة كخدمات   

لخزائن الحدیدیة، سداد المدفوعات نیابة عن العملاء، إدارة ممتلكات و الكومبیوتر، تأجیر ا

  شركات المتعاملین معها.

 

                              
- 218، ص ص 2000، الإسكندریةأحمد الشناوي، عبد النعیم مبارك، اقتصادیات النقود و البنوك و الأسواق المالیة، الدار الجامعیة،  إسماعیل 1

219.  
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  المبحث الثاني: رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة

إن ضرورة وجود نظام سلیم للرقابة على أعمال البنوك التجاریة أساسها الدور الهام   

یها من أموال، و كون مشاریع التنمیة الاقتصادیة لما لدالذي تلعبه هذه البنوك في تمویل 

السرعة دون تجاهل أهمیة  و تتمیز بالدقة و الأمان و ،ة كثیرةالتجاری عملیات البنوك

  ن البنك و عملائه.بیالمحافظة على استمرار الثقة 

  المطلب الأول: الإطار العام للرقابة المصرفیة

  ة: مفهوم الرقابة المصرفیالفرع الأول

  الرقابة بصفة عامة.تعریف الرقابة المصرفیة نعرف  قبل أن نتطرق إلى

تشمل  ي یطابق ما توقع أن یكون علیه وهيو تتیح الرقابة التأكد من أن العمل الذ  

تحدید معاییر رقابیة، قیاس النتائج التي تحققت أو تتحقق مطابقة الأهداف التي تقررت أو 

  1التي احتوتها الخطة.

    ابة المصرفیة:تعریف الرق

الرقابة المصرفیة "هي نوع من أنواع الرقابة التي تمارسها السلطات النقدیة في البلاد         

للتحقق من سلامة النظم المصرفیة و النقدیة المطبقة، و التأكد من صحة تطبیق القوانین و 

مؤسسة النقد أو السلطة المخولة الأنظمة و التعلیمات المصرفیة الصادرة من جهة و المراقبة 

سواء كان ذلك ممثلا في البنك المركزي أو لها القانون حق الإشراف و الرقابة على البنوك 

  2من جهة أخرى.

الرقابة المصرفیة "هي مجموعة من القواعد و الإجراءات و الأسالیب التي تسیر   

  ارف بهدف الحفاظ على سلامة علیها أو تتخذها السلطات النقدیة و البنوك المركزیة و المص

                              
  .12، ص 2000، الإسكندریةعبد الفتاح محمد الصحن، فتحي رزق السوافیري، الرقابة و المراجعة الداخلیة، دار الجامعة،  1
العلمي زیدان محمد وحبار عبد الرزاق، متطلبات تكییف الرقابة المصرفیة في النظام المصرفي الجزائري مع المعاییر العالمیة، مداخلة في مؤتمر  2

  .4، ص 2008مارس  11/12ي حول إصلاح النظام المصرفي الجزائري، جامعة ورقلة، أیام الدولي الثان
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  : أهمیة الرقابة المصرفیةلفرع الثانيا

  1تكمن أهمیة الرقابة المصرفیة في مجموعة من النقاط أهمها:  

 و إمكانیة تسدید الالتزامات بمواعیدها.الحرص على حقوق المودعین  -

شاریع العمل على توجیه الاستثمارات التي تقوم بها البنوك نظرا لأهمیتها في تمویل م -

 التنمیة الاقتصادیة.

إمكانیة الوقوف على نوعیة موجودات البنك و تقییمها و معرفة درجة المخاطر التي  -

 تتحملها.

تعتبر رقابة القطاع المصرفي هامة نظرا للدور الحیوي الذي یقوم به في عملیة    -

 یة.المدفوعات و خلق النقود وقدرته في التأثیر على القوة الشرائیة للعملة الوطن

  : أهداف الرقابة المصرفیةالفرع الثالث

  2من أهم الأهداف التي تسعى إلیها الرقابة المصرفیة ما یلي:  

 استقرار النظام المالي و المصرفي.الحفاظ على  -

 .دعم البنوك و مساعدتها و التنسیق فیما بینها -

 ضمان كفاءة عمل الجهاز المصرفي. -  

  حمایة المودعین. -  

  : أنواع الرقابة المصرفیةالفرع الرابع

  3یمارس البنك المركزي ثلاثة أنواع من الرقابة على البنوك و هي:  

                              
على قطاع المصارف الخاصة في سوریا، بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على دكتوراه في زیدان، مدى تطبیق معاییر بازل  إیهاب غازي 1

  .24، ص 2009العلوم المالیة و المصرفیة، سوریا، 
في استقرار النظام المصرفي، مداخلة في الملتقى العلمي الدولي حول "الأزمات المالیة و الاقتصادیة الدولیة  عمر، دور و أهمیة الحوكمة شریفي  2

  .74، ص 2009أكتوبر  20/21و الحوكة العالمیة جامعة سطیف، الجزائر، أیام 
، 1998ي المصارف و المؤسسات المالیة، دار الوسام للطباعة و النشر، بیروت، صلاح الدین السیسي، نظم المحاسبة و الرقابة و تقییم الأداء ف 3

  .215-214ص ص 
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 الرقابة الكمیة:اولا: 

هي الرقابة الخاصة بكمیة الائتمان و سعره، و تتضمن الحدود التي تلتزم بها،   

التي تفرض اعتمادا على البنوك التجاریة بالنسبة لحجم القروض التي تمنحها و سعر الفائدة 

به، و یقوم البنك المركزي بتوجیه هذه السیاسة عن طریق تحدید نسبة احتیاطات البنوك 

لدیه، و كذا فرض النسبة للأصول النقدیة إلى ودائع و استخدام سیاسة السوق المفتوحة 

  وسیاسة سعر الخصم و إعادة الخصم لتحدید حجم الائتمان.

 الرقابة النوعیة:ثانیا: 

دود للأنواع المختلفة من القروض قصد التأثیر على حجم الائتمان تتضمن وضع ح  

الموجه لقطاع أو قطاعات ما، كذلك تعمل على الحد من حریة ممارسة المؤسسات المالیة 

وضع قیود على استثمارات المصارف التجاریة وقصرها على و  ،لبعض الأنشطة كما و نوعا

 و السیولة. افر فیها عنصري الضمانالاستثمارات التي یتو 

 الرقابة القانونیة و الإداریة:ثالثا: 

یقصد بها الرقابة التي تتم عن طریق الأحكام التي تلزم البنوك بنشر قوائمها المالیة   

في فترات دوریة منتظمة حتى یقف البنك المركزي و أصحاب الودائع و المساهمین على 

  .منتظمة حقیقة المركز المالي لهذه البنوك في فترات متقاربة و

  المطلب الثاني: أسالیب و آلیات الرقابة المصرفیة

  الفرع الأول: أسلوب الرقابة الداخلیة و آلیاتها

  أولا: مفهوم الرقابة الداخلیة

في عملیة حمایة الأصول من التلاعب أو  الم یعد مفهوم الرقابة الداخلیة منحصر   

  الاختلاس لتأكد من دقة العملیات المالیة.
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) بأنها الوسائل و الإجراءات التي تستخدمها إدارة المنشأة 2002(جوبوع و یعرفها   

  1في تحقیق ما یأتي:

 حمایة الأصول من التلاعب و الاختلاس. -

 التأكد من التزام العاملین بالسیاسات الموضوعة من قبل إدارة المنشأة. -

رة العلیا و مجلس الإدارة وقد عرفت لجنة بازل "الرقابة الداخلیة بأنها عملیة تتأثر بتدعیم الإدا

و الأفراد في جمیع المستویات الوظیفیة، و هي لیست مجرد مجموعة من الإجراءات أو 

السیاسات التي تؤدي في وقت محدد، بل هي عملیة مستمرة في جمیع المستویات الوظیفیة 

ناسبة لتنفیذ عن إنشاء الثقافة الم مسئولینداخل المنشأة و یعد مجلس الإدارة و الإدارة العلیا 

الرقابة الداخلیة و المراقبة المستمرة لتقییم مدى كفاءتها كما أیضا مشاركة جمیع الأفراد في 

  2عملیة الرقابة.

و قد عرفتها اللجنة الاستثماریة للأعضاء المحاسبین في بریطانیا بأنها: "العملیة التي 

الإدارة بهدف التمكن من تسییر تتضمن مجموعة أنظمة الرقابة المالیة الموضوعة من طرف 

أعمال المؤسسة بطریقة منظمة و احترام السیاسات و البرامج المسطرة و حمایة الأصول و 

     3ضمان قدر المستطاع صحة و دقة المعلومات المسجلة".

  4:التاليمكن إیجاز أهداف الرقابة الداخلیة باختصار بالشكل و ی  

  

  

  

  

                              
  .21، ص 2009، دار المسیرة، عمان، 1محمد سمیر أحمد، الجودة الشاملة و تحقیق الرقابة في البنوك التجاریة، ط1
  .23، ص مرجع سابقمحمد سمیر أحمد،  2
  .388، ص 2004ة، الأردن، ة"، دار وائل للنشر، الطبعة الخامسخالد أمین عبد االله، العملیات المصرفیة "الطرق المحاسبة الحدیث 3
  .15عبد الفتاح محمد الصحن، مرجع سبق ذكره، ص  4
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  ): أهداف الرقابة الداخلیة1شكل (

  

، الرقابة و المراجعة الداخلیة الحدیثة، دار الجامعة عبد الفتاح محمد الصحن المصدر:

  .34، ص 2000، الإسكندریة

  ثانیا: مستویات الرقابة الداخلیة

 الرقابة الذاتیة: .1

و  ولامسؤ إن كل موظف أو عامل معني بنشاط تشغیلي معین بالبنك یكون دائما   

مطالبا بمراقبة العملیات التي تمت معالجتها و التأكد من سلامتها، و سلامة تسجیلها 

محاسبیا و بالتالي یجب أن تتضمن الإجراءات توقعات دقیقة لمهام الرقابة الذاتیة التي یجب 

  القیام بها و كیفیة تحقیقها.

 الرقابة من المستوى الأول: .2

في التأكد من أن العملیة تمت بشكل سلیم  المستوى من الرقابة یتمثل مضمون هذا  

رقابة دائمة، منتظمة  هيوفق الإجراءات المسطرة، و بالتالي فإن الرقابة من المستوى الأول 

 حیث تتم بشكل شامل أو في شكل تحقیق (صبر الآراء).

  

  

أھداف الرقابة 
الداخلیة

الالتزام الكفاءة الدقة الحمایة
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 الرقابة من المستوى الثاني: .3

ینفذ هذا النوع من الرقابة في مستوى أعلى من الأول من خلال وحدات تكون كفاءتها   

اط السوق، مراقبة نشمحدودة في مجال معین أو من العملیات أو المخاطر (مثل مراقبة 

مثل في: وحدة تدقیق الأدوات المركزیة، مراقب عملیات السوق، تالقروض) أما الوحدات فت

شارة أنها كلها وحدات تحت لااجعة ملفات القروض، مع مراقب المخاطر فحص و مرا

 إشراف و سلطة إدارة تشغیلیة أو وظیفیة.

 الرقابة من المستوى الثالث: .4

إذا كان المستویات الأول و الثاني للرقابة یمكن أن یختلفان بشكل محسوس من بنك   

إلى آخر، فإن المستوى الثالث یكون محدد بمجموعة من النصوص الصادرة عن منظمات 

  المدققین الداخلیین أو لجنة بازلمحترفة مثل معهد 

 المدققون الخارجیون: .5

البنكیة كلها هیئات مطالبة بتقییم الرقابة  إن المدققین الخارجیین أو سلطات الرقابة  

الداخلیة التي یمكن لها التأثیر جوهریا على المهم، كما أن التعاون بین المدققین الداخلیین و 

الخارجیین و سلطة الرقابة البنكیة خاصة فیما یتعلق بتبادل المعلومات، و تدعیم عملیة 

  الرقابة الداخلیة.

  الأفراد العاملون بالبنك: .6

عتبر المورد البشري مفتاحا لرقابة الداخلیة جیدة، حیث أن مجموعة من حیث ی  

ب المورد البشري الكفء الذي یسهر الإجراءات و الأنظمة لا یمكن أن تكون فعالة في غیا

 على تطبیقها.
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  الفرع الثاني: أسالیب الرقابة الخارجیة

  ةأولا: مفهوم الرقابة الخارجی

  1أهمها ما یلي: هناك عدة تعاریف  

عملیة منتظمة للحصول على عرفت الجمعیة المحاسبیة الأمریكیة الرقابة الخارجیة أنها "

الاقتصادیة وتقییمها بطریقة موضوعیة لغرض  الأحداثر الدالة على مرتبطة بالعناصقرائن 

 إلىثم توصیل نتائج ذلك  من درجة مسایرة هذه العناصر للمعاییر الموضوعیة، التأكید

  "معینة. طرافأ

أن عملیة الرقابة الخارجیة تشمل على فحص السجلات و الدفاتر، و الفواتیر المتعلقة 

بالمخزون، و من ثم یقوم المراقب بالنزول إلى المیدان للقیام بعملیة الفحص الذاتي، حیث 

و  داء عملیة الرقابة بواسطة شخص كفؤیعد تقریر فني محاید مبدئیا في رأیه، و یجب أ

  2ل.مستق

  3إجمال أهداف الرقابة الخارجیة فیما یلي:و یمكن 

التأكد من أعمال المصرف قد تمت وفق مصلحة المساهمین و المودعین و الدائنین 

للمصرف، للتأكد من تقیید المصرف بالقوانین و الأنظمة و التعلیمات و المذكرات الصادرة 

  عن المصرف المركزي.

  ثانیا: أسالیب الرقابة الخارجیة

  4ناك ثلاث أسالیب للرقابة الخارجیة و هي:ه

                              
 ، دیوان المطبوعات الجامعیة،3قیة، ط، المراجعة وتدقیق الحسابات الاطار النظري والممارسة التطبیواهر و مسعود صدیقيمحمد التهامي، ط 1

  .9،ص2006الجزائر،
  .2، ص 2004، دار وائل للنشر، عمان، 2تمیمي، مدخل إلى التدقیق، طالهادي  2
 المالیة، مذكرة الجرائمعیسى بن سند بن غانم السحیمي، الرقابة التحلیلیة في المصارف و المؤسسات المالیة الإسلامیة و أثرها في الوقایة من  3

  .75، ص 2016مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 
  .216صلاح الدین السیسي، مرجع سبق ذكره، ص  4
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 الرقابة المكتبیة: .1

البیانات و المعلومات المتعلقة بمختلف  كافة حیث یلزم البنك المركزي البنوك بتقدیم  

الأنشطة المصرفیة الإداریة و الفنیة ممثلة بالقوائم المالیة، و ما یتبعها من بیانات و 

فتراته إحصائیات، و تقاریر تفصیلیة لجمیع الحسابات و ذلك بشكل دوري و یعتمد تحدید 

 بنك المركزي لها.النوعیة تلك البیانات و حاجة  لىع

 المیدانیة: الرقابة .2

مباشرة ووفقا لمنهج محدد، و التفتیش المعني لیس  البنوك یقوم البنك المركزي بتفتیش  

تدقیقا بقدر ما هو تقییم، فهو یهدف إلى التحقیق من صحة المعلومات التي یقدمها البنك 

للسلطة النقدیة و ذلك عن طریق الكشف المباشر على مصادرها، ثم ینطلق فریق التفتیش 

ع على مدى تنفیذ البنك للتعلیمات الصادرة، كما أنه على فریق التفتیش التحقق من للاطلا

مدى مطابقة الحسابات للتأكد من مدى فاعلیة وسائل الرقابة و الضبط الداخلي في البنك، ثم 

 له و مقترحا الإجراءات التصحیحیة اللازمة.یقدم فریق التفتیش تقریرا مفصلا لنتائج أعما

 الأسلوب التعاوني:رقابة  .3

یشترك البنك المركزي مع البنوك في دراسة المشكلات التي تواجه الجهاز المصرفي   

و یتخذ بالاشتراك معها قرارات جماعیة یواجه بها تلك المشكلات، و ذلك ینمي روح التعاون 

ت القرارات و التوجیهات التي أسفر بین البنك المركزي و وحدات البنوك، مما یجعلها تنفذ 

  1عنها الدراسة المشتركة.

  

  

  

                              
  .331، ص 2008، مصر، الإسكندریةمحمد الصیرفي، إدارة المصارف، دار الوفاء للطباعة و النشر،  1
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  و أهم التعدیلات I ،II ،IIIالمطلب الثالث: لجنة بازل 

  اتفاقیة بازل الأولى و تعدیلاته الفرع الأول:

  أولا: تعریف لجنة بازل

لجنة بازل المصرفیة هي اللجنة التي تأسست و تكونت من مجموعة الدول الصناعیة   

بازل في سویسرا،  تسویات الدولیة لمدینةإشراف بنك التحت  1974العشر، و ذلك مع نهایة 

  1بنك انجلترا. ) منCookeوذلك برئاسة كوك (

وقد أنجزت اللجنة تقریرها النهائي بعد دراسة ما وردها من آراء و توصیات، و قدمته في 

  2، حیث أقر من مجلس المحافظین باسم اتفاقیة بازل.1988ة سنة یجویل

  یة لاتفاقیة بازل الأولىثانیا: الجوانب الأساس

  قد احتوت اتفاقیة بازل على العدید من الجوانب أهمها:

 التركیز على مخاطر الائتمان: .1

مخاطر الائتمانیة بعدها الأساس في الحدود الدنیا لرأس المال الإذ ركزت الاتفاقیة على 

 3فضلا على المخاطر الأخرى.

 الواجب تكوینها: تعمیق الاهتمام بنوعیة الأصول و كفایة المخصصات .2

تم التركیز بالاهتمام على نوعیة الموجودات و مستوى المخصصات التي یجب تكوینها 

 لمواجهة الدیون المشكوك في تحصیلها.

 

 

                              
  .79، ص 2001، الإسكندریة، للنشر عبد المطلب عبد الحمید، العولمة و اقتصادیات البنوك، الدار الجامعیة 1
  .124-123، ص ص 1999،الإسكندریةیة للطباعة و النشر، حماد، التطورات العلمیة و انعكاساتها على البنوك، الدار الجامع طارق عبد العال 2
تجاریة، دار الیازوري، العلمیة للنشر و الإدارة المخاطر المصرفیة، و أثر هذا على الأداء المالي للمصارف  إستراتیجیة، ألشمريصادق راشد  3

  .80، ص 2013التوزیع، عمان، الأردن، 
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 المخاطرة الائتمانیة أوزانمجموعتین من حیث  إلىدول العالم الثالث  تقسیم .3

الأولى متدنیة قامت مقررات لجنة بازل على أساس تصنیف الدول إلى مجموعتین: 

المخاطر، و تظم دول منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة، یضاف إلى ذلك دولتان سویسرا 

و المملكة العربیة السعودیة، أما المجموعة الثانیة فهي عالیة المخاطر، و تضم بقیة دول 

 1العالم.

 وضع أوزان ترجیحیة مختلفة لدرجة مخاطر الأصول: .4

أس المال إلى نظام من أوزان المخاطر یطبق على جمیع الفقرات أعدت طریقة لقیاس كفایة ر 

باختلاف الأصل من جهة و باختلاف داخل و خارج المیزانیة العمومیة، حیث یختلف الوزن 

المدین من جهة أخرى، و من هنا نجد أن الأصول تندرج عند حساب معیار كفایة رأس 

مع ترك الحریة  %100، %50، %20، %10، %0المال من خلال الأوزان التالیة: 

للسلطة الرقابیة المحلیة في اختیار تحدید بعض أوزان المخاطر، فمثلا الأصول النقدیة وزنها 

  2.%100، و القروض الممنوحة للقطاع العام أو الخاص وزنها المرجح %0المرجح 

 وضع معاملات التحویل لالتزاماتها العرضیة: .5

للغیر إلى أصول خطرة مرجحة  امباشرا ممنوحا أساسبعد تحویل الأصول التي تمثل ائتمانا 

 الالتزامات العرضیة الى ضرورة أن ینظررى تبأوزان باستخدام أوزان المخاطر فإن الاتفاقیة 

التقلیدیة على أنها ائتمان غیر مباشر أي أنه أقل مخاطر من الائتمان المباشر، وتتحول هذه 

  الالتزامات إلى ائتمان مباشرة كما یلي:

ویل الالتزامات إلى ائتمان مباشر باستخدام معامل التحویل الذي یحدد درجة تح  . أ

 المخاطر وفقا لطبیعة الالتزام.

                              
  .84ص  عبد المطلب ،عبد الحمید، مرجع سبق ذكره، 1

2 
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یتم تحویل هذا الائتمان المباشر إلى أصل خطر مرجح باستخدام الوزن الترجیحي    . ب

، و الوزن الترجیحي %20للمدین، فعلى سبیل المثال إذا كان معامل التحویل هو 

و القیمة  یتم ضربه في قیمة الالتزام العرضيو الذي  %10ناتج یصبح ال 50%

 1الناتجة تدرج بمقام معدل كفایة رأس المال.

 مال البنك:وضع مكونات كفایة رأس  .6

  أصبح رأس المال طبقا لاتفاقیة بازل یتكون من مجموعتین:   

 المجموعة الأولى: تسمى رأس المال الأساسي. -

 مال المساند.المجموعة الثاني: تسمى رأس ال -

  ثالثا: التعدیلات التي أدخلت على اتفاقیة بازل الأولى

بعد وضع هذه النسبة رأت المصارف ضرورة إعادة النظر في حساب كفایة رأس   

  المال لدیها و ذلك مقابل المخاطر المتنوعة.

خارجها و تتمثل مخاطر السوق في التعرض للخسائر بالنسبة للبنود المتعلقة بالمیزانیة أو 

نتیجة للتحركات في أسعار السوق، و أهمها أسعار الفائدة و أسعار الصرف و أسعار حقوق 

  الملكیة و أسعار السلع.

و من خلال هذا التعدیل یمكن أن نختار بین الصیغة التنظیمیة التي وضعتها اللجنة، و 

ة، و مع أن هذه الداخلیة الخاصة بكل بنك، و التي یضعها لمواجهة مخاطره السوقیالنماذج 

إلا أنها  1بازل  یةكما ورد في اتفاق %8التعدیلات أبقت على معدل الملاءة الإجمالیة 

  2عدلت من مكونات النسبة كما یلي:

                              
  .85عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .155-154، ص ص 2006رفي الجزائري و اتفاقیات بازل، مجلة العلوم الاقتصادیة، و علوم التسییر، العدد سلیمان ناصر، النظام المص 2
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سمحت للبنوك بإصدار قروض مساندة لأجل سنتین لتدخل ضمن الشریحة الثالثة لرأس 

رأس المال الإجمالي یتكون  المال، و ذلك لمواجهة جزء من مخاطرها السوقیة، و بهذا یصبح

من: الشریحة الأولى (رأس المال المدفوع + الاحتیاطات + الأرباح المحتجزة) + الشریحة 

الثانیة (رأس المال المساند) +  الشریحة الثالثة (قروض مساندة لأجل سنتین) و هذه الأخیرة 

  1أي رأس المال من الطبقة الثالثة یجب أن تتوفر فیه الشروط الآتیة:

أن و  ،أن یكون على شكل قروض مساندة لها فترة استحقاق أصلیة لا تقل عن سنتین -

كحد أقصى من رأس المال للبنك من الطبقة الأولى المتخصصة  %25لا یتجاوز 

 لدعم المخاطر السوقیة.

 أن یكون صالحا لتغطیة المخاطر السوقیة فقط. -

 یة + الشریحة الثالثة.الشریحة الثان ≥أن تكون الشریحة الأولى من رأس المال  -

عند حساب نسبة رأس المال الإجمالیة للبنك یتم إیجاد صلة رقمیة بین مخاطر   

  . 12.5الائتمان و مخاطر السوق عن طریق ضرب مقیاس المخاطر السوقیة في 

و بما أن المخاطر السوقیة قد تختلف من بنك لآخر فقد تضمن مقترحات اللجنة   

ذه المخاطرة، منها القیمة المقدرة للمخاطر إضافة إلى مقاییس طرق إحصائیة نمطیة لقیاس ه

  كمیة و نوعیة أخرى.

  2تصبح العلاقة المعدلة لحساب كفایة رأس المال كما یلي:  

  ة =معدل كفای
  )3+ الشریحة  2+ الشریحة 1إجمالي رأس المال (الشریحة 

  12.5× الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة + مقیاس المخاطرة السوقیة 

  

                              
سلیمان ناصر، كفایة رأس المال للبنوك الإسلامیة الجزائریة (تشخیص الواقع و مقترحات للتطویر)، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي الثاني  1

، ص 2013دیسمبر،  08/09ان آلیة ترشید الصناعة المالیة الإسلامیة، المدرسة العلیا للتجارة، الجزائر، أیام للصناعة المالیة الإسلامیة، تحت عنو 

  .6-5ص 
  .43سلمیان ناصر، مرجع سبق ذكره، ص  2
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  الفرع الثاني: لجنة بازل الثانیة و أهم التعدیلات

  أولا: أهداف اتفاقیة بازل الثانیة

، في توسیع 2001ینایر  16تتمثل المقترحات الجدیدة و التي تم الإعلان عنها في   

  1تحقیق الأهداف التالیة:فیها قاعدة و إطار كفایة رأس المال بما 

 أفضل و أشمل لإدارة المخاطر. تشجیع البنوك على انتهاج ممارسات .1

تطبیق الإطار الجدید یساهم في المحافظة على مستویات كفایة رأس المال، تتلاءم مع  .2

 محتملة و تغییر الأعمال المصرفیة.المخاطر ال

 تحسین الشفافیة و الإفصاح عن المخاطر. .3

ذات تعزیز الأمان و السلامة للنظام المالي، بوجود نظام مصرفي قائم على مصارف  .4

 أموال قادرة على إدارة المخاطر.رؤوس 

  ثانیا: الدعائم الأساسیة لاتفاقیة بازل الثانیة

 الدعامة الأولى: الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال .1

  2مال الحد الأدنى وفق المعادلة التالیة:یتم قیاس معدل كفایة رأس   

  = %8الأدنى  معدل كفایة رأس مال الحد
  100× إجمالي رأس المال 

  مخاطر الائتمان + مخاطر السوق+ مخاطر التشغیل

لاحتساب كل نوع من المخاطر، فالعنصر الأول لبازل الثانیة بین  ةو هناك أسالیب عدید

الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال إذ أن الإطار الجدید لمقررات بازل یبقى على التعریف 

عتبار أن الاتفاقیة الجدیدة تم توسیعها ، وقد تم الأخذ بعین الا%8القدیم لرأس المال بنسبة 

فیة و نجد البیانات المالیة الموحدة و المجمعة لكافة الشركات لأي مجموعة مصر  لشمل

  لآتي:كا أسالیب قیاس مخاطر

                              
م التسییر تخصص نقود راشدي سماح، آلیة رقابة البنك المركزي في أعمال البنوك في ظل المعاییر الدولیة، مذكرة مقدمة لنیل الماجستیر في علو  1

  .41-40، ص ص 2011-2010، 3و مالیة، جامعة الجزائر 
مواجهتها عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع،  إستراتیجیةأحمد سلیمان خصاونة، المصارف الإسلامیة (مقررات لجنة بازل، تحدیات العولمة،  2

  .123-121، ص 2008عمان، الأردن، 
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و هناك أسلوبان الأسلوب المعیاري، و أسلوب  أسالیب قیاس مخاطر الائتمان:  . أ

 التصنیف الداخلي.

لم یطرأ أي تعدیل على مقررات لجنة بازل الأولى، حیث  أسالیب قیاس مخاطر سوق:  . ب

 یتم استخدام الأسلوب المعیاري أو أسلوب التصنیف الداخلي.

قد جرت عدة محاولات لوضع نظام یشمل حساسیة أكبر  أسالیب قیاس مخاطر التشغیل:  . ت

تجاه مخاطر الائتمان من خلال تحدید مبالغ معادلة في رأس المال لتغطیة مخاطر 

أو أكثر من رأسمالها  %20غیل، و تقوم بنوك رئیسیة حالیا بتخصیص ما نسبته التش

الذاتي لمواجهة مخاطر التشغیل، حیث تم تحدید ثلاثة أسالیب مختلفة لتغطیة مخاطر 

التشغیل و تتمثل في الأسلوب المؤشر الأساسي، و الأسلوب المعیاري و أسلوب القیاس 

  الداخلي.

 ة الإشرافیة لكفایة رأس المالالدعامة الثانیة: المراجع .2

أي اقترحت لجنة بازل في هذا الخصوص  ،رتكز هذه الدعامة على المبادئ الأربعةت  

الأول یتعلق بمدى توفر الوسیلة المناسبة لتقییم مدى كفایة رأس المال، و الثاني یتعلق بتقییم 

، و الثالث یفرض السلطة الجهة الرقابیة للنظام المتوفر لدى البنوك داخلیا لتقییم رأس المال

أن البنوك سوف تحتفظ بمعدل كفایة رأس المال أعلى من الحد الأدنى  ، أيالرقابیة

ب من البنوك بالاحتفاظ بمعدل أعلى أن تكون لدیها القدرة على أن تطلالمطلوب، و یجب 

رأس من الحد الأدنى، و على السلطة الرقابیة التدخل في مراحل مبكرة دون أن ینخفض 

مال عن الحد الأدنى المطلوب كما یجب أن تطالب البنوك باتخاذ الإجراءات التصحیحیة ال

 1إذا لم یتم الاحتفاظ بمعدل رأس المال المطلوب.

                              
، ص 2013، 11ة الاحترازیة و أثرها على العمل المصرفي بالجزائر، مجلة الفكر، جامعة البلیدة، الجزائر، العدد ة، الرقابحفص جلاب نعناع بو1

120.  
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 الدعامة الثالثة: انضباط السوق: .3

فصاح و قویة الانضباط، عن طریق زیادة الإیهدف هذا العنصر إلى تعزیز و ت  

الفعال یعتبر ضروریا لضمان المتعاملین في السوق یستطیعون الشفافیة للبنوك، إن الإفصاح 

  فهم منظومة مخاطر البنوك و كفایة مراكزها الرأسمالیة.

إن الإطار الجدید یحدد متطلبات الإفصاح و التوصیات و الاقتراحات في عدة مجالات 

  و طرق قیاس المخاطر. الطریقة التي یحسب بها البنك كفایة رأسمالهتشمل 

ت هذه الدعامة أن مثل هذا الانفتاح عن المعلومات یساعد على تحسین انضباط و دع  

  1السوق و بالتالي فعالیة الرقابة المصرفیة.

  الثالث: تعدیل اتفاقیة بازل الثانیة و صدور بازل الثالثةالفرع 

  أولا: تعدیلات اتفاقیة بازل الثانیة

  2تتمثل أهم التعدیلات فیما یلي:  

 بالدعامة الأولى: التعدیلات الخاصة .1

  كانت أهم التعدیلات المتعلقة بهذه الدعامة فیما یلي:  

المخاطر المرتبطة فرض أوزان مخاطر أعلى لتعرضات إعادة التوریق بما یعكس  -

 بمثل هذه المنتجات.

أو ما  فات التي تسند على التصنیف الضمنيعدم السماح للبنوك باستخدام التصنی -

 طریقة التصنیف الداخلي.معیاریة أو لیشابهها، سواء في الطریقة ا

                              
1 Commission bancaire et financière, rapport annuel 2000-2001,  

http://www.bnb-be/doc/cp/fr/publications/ver/pdf/cbf-2000.2001, consulte le 25/02/2018. 
ماي  30/31كاستجابة لمتطلبات النظام البنكي العالمي، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة أم البواقي، الجزائر، العدد  IIزبیر عیاش، اتفاقیة بازل  2

  .452، ص 2013
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حددت اللجنة متطلبات تشغیلیة لا بد أن تمتاز بها البنوك كي تتمكن من استخدام  -

  ریقالأوزان بإطار بازل الثانیة للتو 

 التعدیلات الخاصة بالدعامة الثانیة: .2

ة إلى معالجة عیوب ات التي قدمتها على الدعامة الثانیهدفت اللجنة من خلال الإضاف

ممارسات تسییر المخاطر التي أظهرتها، و لذلك فقد طرحت دلیلا للدعامة الثانیة، هدفه 

  توسیع عملیة تسییر المخاطر و تخطیط رأس المال.

 التعدیلات الخاصة بالدعامة الثالثة: .3

ت اجعة متطلبات الدعامة الثالثة أوصبعد تقییم اللجنة لممارسة الإفصاح و ذلك من خلال مر 

  التركیز خلال عملیة الإفصاح على ما یلي: اللجنة بضرورة

 كفایة المشاریع المرتبطة بالتزامات خارج المیزانیة. -

 طریقة التقییم الداخلي لعملیات التوریق. -

 تعرضات عملیة إعادة التوریق. -

 التقییم بالأخذ بعین الاعتبار تعرضات التوریق. -

  ثانیا: صدور بازل الثالثة 

  الثةأولا: محاور اتفاقیة بازل الث

  یة بازل الثالثة من خمسة محاور هامة و هي:تتكون اتفاق  

 ور الأول:المح .1

و شفافیة قاعدة رسامیل البنوك  ن نوعیة و بنیةقیة الجدیدة على تحسیمشروع الاتفاینص  

تجعل مفهوم رأس المال الأساسي مقتصر على رأس المال المكتسب و الأرباح الموزعة و 
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غیر المشروط، أي الأدوات القادرة على استیعاب الخسائر  مضافا إلیها أدوات رأس المال

  1فور حدوثها.

المفیدة لخمس سنوات، و  المال رأس أما رأس المال المساند فیقتصر على أدوات  

كل ما عدا ذلك من مكونات رأس المال التي كانت  3لتحمل الخسائر و أسقطت بازل القابلة 

  ات السابقة.یمقبولة عملا بالاتفاق

 ور الثاني:المح .2

المقابلة على تغطیة مخاطر الجهات تشددت مقترحات لجنة بازل في المحور الثاني   

خلال فرض متطلبات و الناشئة عن العملیات في المشتقات و تمویل سندات الدین، من 

ة للمخاطر المذكورة، و كذلك لتغطیة الخسائر الناتجة عن إعادة تقییم رأس المال إضاف

 2ى ضوء تقلبات أسعارها في السوق.الأصول المالیة عل

 المحور الثالث: .3

سبة الرافعة، حیث كان تدخل لجنة بازل في المحور الثالث بنسبة جدیدة و هي ن  

الكبیر في إفلاس البنوك، بسبب عدم  الأثرللتوسع في منح الائتمان قبل الأزمة المالیة، 

لتي تتبع أسلوب التقییم كفایة الأموال الخاصة لامتصاص الخسائر، حیث عمدت البنوك ا

غیرة لتوظیفاتها من أجل زیادة أثر الرفع المالي، الداخلي للمخاطر إلى منح أوزان ترجیحیة ص

و بهذا عملت بازل الثالثة على إدخال ما یسمى بالرافعة المالیة لكبح التوسع في القروض 

أس المال، على من الشریحة الأولى لر  %8المصرفیة، حیث تم فرض بنسبة اختیاریة قدرها 

  3أن یتم حسابها من أصول المیزانیة و خارج المیزانیة دون أوزان ترجیحیة.

                              
على النظام المصرفي الإسلامي، مداخلة في المؤتمر العالمي التاسع للاقتصاد و  IIIمفتاح صالح ورحال فاطمة، تأثیر مقترحات لجنة بازل  1

  .27، ص 2013سبتمبر  10-09التمویل الإسلامي، النمو و العدالة و الاستقرار من منظور إسلامي اسطنبول، تركیا، أیام 
من الموقع  5، السلسلة الخاصة، العدد 2012اتفاقیة بازل الثالثة، نشرة توعیة یصدرها معهد الدراسات المصرفیة، دول الكویت، دیسمبر،  2

  .25/02/8201بتاریخ  www.kibs.edu.kwالالكتروني 
ة على النظام المصرفي الجزائري، مجلة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة جیجل، الجزائر، و آثارها المحتمل IIIنجار حیاة، اتفاقیة بازل  3

  .283، ص 2013، 13العدد 
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 المحور الرابع: .4

یهدف هذا المحور إلى الحد من اتباع البنوك سیاسات إقراض مواكبة أكثر مما   

التمویل المفرط للأنشطة الاقتصادیة في مرحلة النمو و الازدهار، و تمتنع  في یجب، فتزید

 1أیام الركود الاقتصادي عن الإقراض فتعمق الركود الاقتصادي و تطیل مداه الزمني.

 المحور الخامس: .5

یهتم هذا المحور بمسألة السیولة، و التي تبین أثناء الأزمة العالمیة الأخیرة مدى   

نظام المالي و الأسواق بكاملها، و من الواضح أن لجنة بازل ترغب في بلورة أهمیتها لعمل ال

و التي  LCRمعیار عالمي للسیولة و تقترح اعتماد نسبتین الأولى هي نسبة تغطیة السیولة 

تتطلب من البنوك الاحتفاظ بأصول ذات درجة بسیولة عالیة لتغطیة التدفق النقدي لدیها 

الأمد، ، فهي لقیاس السیولة المتوسطة و الطویلة NSFRالثانیة یوما، أما النسبة  30حتى 

  2و الهدف منها أن یتوافر للبنوك مصادر تمویل مستقرة لأنشطتها.

  ثانیا: مراحل تنفیذ اتفاقیة بازل الثالثة

لكي تستطیع البنوك مواكبة هذه الزیادة الكبیرة، فعلیها إما رفع رؤوس أموالها عبر   

أو التقلیل من حجم قروضها و في الحالتین فإن الأمر  ،اب العامتللاكتطرح أسهم جدیدة 

فرصة لتطبیق  2009یحتاج لبعض الوقت، لذا فقد منحت اتفاقیة بازل الجدیدة البنوك عام 

 2015و بحلول عام  2013هذه القواعد، على أن یبدأ التطبیق تدریجیا مع بدایة عامة 

رفعها بنسبة ، ثم %4.5ال الاحتیاط إلى نسبة یجب على البنوك أن تكون قد رفعت أمو 

طا من أجل إقرار كما أن بعض الدول مارست ضغو  2016بحلول عام  %2.5إضافیة تبلغ 

  .%9.5لیصل الإجمالي إلى  %2.5معدل 

  

  

                              
  .456زبیر عیاش، مرجع سبق ذكره، ص  1
 رفي العالمي ما بعد الأزمة  المصومتطلبات تحقیق الاستقرار المالي و  IIIو  IIبریش عبد القادر، إدارة المخاطر المصرفیة وفقا لمقررات بازل  2

  .40، ص 2013فیفري  29المالیة العالمیة مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة بسكرة، الجزائر، 
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  لاصة الفصل:خ

تعرضنا في القسم الأول من هذا الفصل إلى تعریف البنك المركزي و التعرف على   

لرئیسي لیس تحقیق الربح وانما أعلى هیئة في النظام المصرفي و هدفه امهامه باعتباره 

هداف العامة للمجتمع، و نظرا لأهمیة استقلالیة البنك المركزي فقد تم الإشارة إلى لتحقیق الا

استقلالیة البنك المركزي، حیث أن هذه الاستقلالیة تعطي له دورا بارزا في زیادة مجال 

ع فهي على صلة مباشرة مع عتبار البنوك التجاریة خالقة لنقود الودائالإشراف و المراقبة و ا

و المتعاملین الاقتصادیین و من خلال وظائفها یجب أن یطبق البنك المركزي  الجمهور

  رقابة على البنوك التجاریة بطریقة مباشرة.

سة لتقریر أن الرقابة المصرفیة تعد سیاثاني و الأخیر من هذا الفصل كما قمنا في القسم ال

مدى تحقیق البنوك لأهدافها، كما أن لجنة بازل للرقابة المصرفیة لعبت دورا هاما خاصة في 

دنیا لرأس المال لتحقیق ظل التطورات التي تشهد الصناعة المصرفیة، فبدأت بوضع حدود 

ت هذه كفایة رأس المال الذي اعتبر معیارا للسلامة المالیة للبنوك و الرقابة الفعالة و قد عرف

الاتفاقیة عدة تعدیلات، حیث تم إصدار اتفاقیة جدیدة مناسبة تشمل في لجنة بازل الثانیة 

  شكل عام.ارة المخاطر في القطاع المصرفي بالتي تضمنت منظومة متكاملة لإد

إضافة إلى بازل الثالثة حیث عملت اللجنة من خلال معاییر بازل الثالثة على تشدید الرقابة 

هذا من أجل تفادي المخالفات و كذا بناء صناعة مصرفیة أكثر قدرة على على البنوك و 

  مواجهة المخاطر.
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  تمهید:  

من ضمنها قانون النقد و القرض  إصلاحاتعرف النظام المصرفي الجزائري عدة      

البنوك في الجزائر، و خاصة البنوك  شاهدتها) و نتیجة للازمات المصرفیة التي 90-10(

الذي  الأمر، وك العمومیة مراعیة من قبل الدول، و تتدخل لحمایتهاالخاصة بسبب أن البن

 الأمرو  01-01استدعي السلطات الجزائریة تعدیل قانون النقد و القرض تمثل في الأمر 

لمراجعة  2003أوت  26الصادر في  11-03و جاء بالخصوص الأمر الرئاسي  10-04

أي معیار الملاءة المصرفیة الدولي و  ،القوانین و التشریعات التي تنظم العمل المصرفي

  .المالیة الإصلاحاتالاستمرار في تعمیق 

، كان لابد من تأسیس یواجهها الجهاز المصرفي الجزائريو نظرا للمخاطر المتعددة التي 

، و راقبة محكمة للمهنة المصرفیةم بمنظام رقابي مصرفي فعال یسمح لبنك الجزائر القیا

لرقابة و االجزائر كالعدید من الدول في العالم استوحت من معاییر لجنة بازل الدولیة 

لتطبیقها على  الاحترازیةمجموعة من قواعد الحذر سمیت بالقواعد و على البنوك  شرافوالإ

لمواجهة المخاطر التي تهدد النشاط البنكي والعمل على سلامة  ،البنوك و المؤسسات المالیة

رقابة المصرفیة في ال "هذا الفصل في  نتناولواستقرار النظام المصرفي الجزائري وعلیه 

  :من خلال المباحث التالیة "الجزائر 

  : النظام المصرفي الجزائري.المبحث الأول

   .القرض ل قانون النقدالمبحث الثاني: النظام المصرفي الجزائري في ظ

  .یمها بمبادئ لجنة بازل في الجزائر: الرقابة الاحترازیة و تقیالمبحث الثالث
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    الفصل الثاني: الرقابة المصرفیة في الجزائر

  المبحث الأول: النظام المصرفي في الجزائر

تحویل الیمثل النظام المصرفي لأیة دولة في نمط من التنظیم، و الذي یعمل على     

  1الفوري لمختلف أشكال النقود فیما بینها كما یسعى إلى تحقیق التوازن بین الوحدات المالیة.

فتجدر الإشارة هنا إلى أن مكونات الجهاز المصرفي تختلف من بلد إلى آخر حسب    

درجة التقدم الاقتصادي بوجه عام، و نوع التنظیم الذي تعمل في ظله مختلف وحدات النظام 

ما، فإن أي نظام مصرفي لا بد أن یشمل على بنك مركزي و بنوك تجاریة المصرفي و عمو 

  بمختلف أنواعها.

  المطلب الأول: نشأة و تطور النظام المصرفي الجزائري

إلى التعرض للمراحل المختلفة  ناإن التطرق لنشأة النظام المصرفي الجزائري یقود    

  هذا.التي مر بها قبل أن یصبح على ما هو علیه في یومنا 

  : النظام المصرفي الجزائري في عهد الاستعمارالفرع الاول

، فالاقتصاد لم یكن في الجزائر هیئة قرض بأتم معنى الكلمة 1849قبل سنة     

سائل بدائیة، و كانت الثروة الأساسیة آنذاك هي الزراعة، و حتى و الجزائري كان یعتمد على 

 1843جویلیة  13بالقانون الصادر في  أن أول مؤسسة مصرفیة في الجزائر والتي تقررت

بدایة للإصدار هذا الفرع  1848و قد كانت سنة  ،لم تكن إلا مجرد فرع تابع لبنك فرنسا

  2للنقود، و لكن سرعان ما توقف عن نشاطه و تم إلغاؤه في نفس السنة.

                              
  .95، ص 2000بخراز یعدل فریدة، تقنیات وسیاسات التسییر المصرفي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  1
  .49، ص 1992، 2شاكر القزویني، محاضرات في اقتصاد البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط 2
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، و 1851أوت  4بعد ذلك تم إنشاء "بنك الجزائر" بموجب القانون الصادر بتاریخ     

، كما یتم بموجب هذا القانون السماح لبنك الجزائر 1851نوفمبر  1بتاریخ  هباشر عملیات

تم السماح لبنك  1904جانفي  8) في BEYLTCALبإنشاء وكالات بموجب مرسوم (

  1الجزائر بالعمل في تونس، و لهذا تم إنشاء "بنك الجزائر و تونس".

نظرا لإفراطه في منح القروض  1990حتى  1880هذا بسبب مروره بأزمة من سنة  و  

وظل  1946الزراعیة و العقاریة بضغط من المعمرین، و قد تم تأمیم بنك الجزائر في سنة 

  2لیرثه البنك المركزي الجزائري، بعد ذلك مباشرة. 1962دیسمبر  31یعمل إلى غایة 

الاستعماري، جزائري كانت عبارة عن امتداد للنظام المصرفي إن نشأة النظام المصرفي ال   

ابعة "للمجلس الوطني للقرض" و فالبنوك و الوكالات التي نشأت آنذاك في الجزائر كانت ت

ك فرنسا"، و هذا بالرغم من وجود المجلس الجزائري للقرض" "وبنك الجزائر و تونس" كما بن

  أن إدارة ورقابة النشاط المصرفي كانت انعكاسا للقرارات الصادرة بفرنسا.

مو بعض الأنشطة التحویلیة في الجزائر إلى ضرورة إنشاء و استقرار بعض و قد أدى ن  

" سنة Société général، "1878" سنة Crédit Lyonnaisالبنوك فیها و من بینها "

  ، الشركة المارسیلیة للقرض الصناعي و التجاري،).1914

فرعا للبنوك  409و تجدر الإشارة هنا إلى أنه كان بالجزائر قبل الاستقلال ما یعادل  

التجاریة، بالإضافة إلى بنوك الأعمال و منشآت إعادة الخصم و بنوك التنمیة و بنوك 

  3الائتمان الشعبي.

                              
  .49شاكر القزویني،  مرجع سابق، ص  1
  .49شاكر القزویني، مرجع سابق، ص  2
  .154-153شاكر القزویني، مرجع سابق، ص ص 3
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  : النظام المصرفي الجزائري بعد الاستقلالالفرع الثاني

بنكا ففي الخمس سنوات الأولى  20غداة الاستقلال كان بالجزائر ما یقارب     

مة بمصالح الاستعمار كما أن قروضها كانت محددة فقط تمهللاستقلال كانت البنوك 

بالقروض قصیرة الأجل و بتحویلات الأموال، مما ینعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، و 

هذا ما ولد لدى سلطات البلاد الوعي بضرورة التدخل السریع لإنقاذ الوضعیة، فتمت إعادة 

تم فصل  1962أوت  20مراحل ففي تنظیم النظام المصرفي و المالي و ذلك على عدة 

تم إنشاء  1963دیسمبر  13الخزینة العامة الجزائریة عن الخزینة العامة الفرنسیة، و في 

، و یعد أول مؤسسة نقدیة 1)144-62البنك المركزي الجزائري، و ذلك بموجب القانون رقم (

هو بنك الجزائر و تأسست في الجزائر المستقلة و حسب قانون تأسیسه، فإن البنك المركزي 

رغم أن النصوص وضحت هذه المسؤولیات، إلا أن الوقائع أثبتت عدم فعالیة سلطة البنك 

حیث أن كل من البنك المركزي  ،و التي تسمح له بتحقیق هذه المهام میدانیا ،المركزي

  والبنوك التجاریة كانت تحت سلطة وزارة المالیة.

بمراعاة الخیارات  1970المالي لسنة  النظام نظرا لهذه الأوضاع فقد كان إصلاحو      

من خلال مخطط رباعي الذي یهدف  1971السیاسیة الجدیدة للجزائر و الإصلاح لسنة 

  2إلى:

و كذلك ضرورة انسجام نظام  ،الفلسفة العامة للتنظیم الاقتصادي مع ضرورة التوافق -

 شكل مخططات.التمویل مع هذا التوجه باعتباره مجرد أداة لتنفیذ التنمیة في 

 ضرورة الاتجاه نحو مركزیة قرارات الاستثمارات. -

                              
  .186،ص2003،الجزائر،،دیوان المطبوعات الجامعیة2،طالطاهر لطرش، تقنیات وأعمال البنوك 1

2 Hocine Benissad, l’économie du développement, OPU, Alger, 1982, p120.  
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 ضرورة تكریس نظام التمویل و مراقبة التدفقات النقدیة. -

  1988-1986الهیكلیة للجهاز المصرفي الجزائري للفترة  الإصلاحاتالمطلب الثاني: 

البنوك و المتعلق بنظام  12-86عرفت الإصلاحات لفترة الثمانینات صدور القانون رقم   

  1القرض.

  1986 م: الإصلاح المالي و النقدي لعاالفرع الاول

لق ، و المتع1986أوت  19الصادر بتاریخ  12-86وجاء بموجب القانون رقم     

بنظام البنوك و القرض و یتمثل هدفه الأساسي في تحدید إطار مشترك لنشاط كل 

  طبیعتها القانونیة. تالمؤسسات القرض مهما كان

نشاط مؤسسات القرض و المتمثل في استقبال رؤوس أموال الأفراد، عملیات عرف ی    

الإقراض، إصدار و تسییر وسائل الدفع و تقدیم النصائح، و حسب هذا القانون تم تقسیم 

    .ةمؤسسات القرض إلى بنك و مؤسسات القرض المتخصص

  1988: قانون عام الفرع الثاني

المعدل و المتمم للقانون  1988جانفي  12خ الصادر بتاری 06-08إن القانون رقم    

أعاد تعریف هیكل مؤسسات القرض و البنك  1986أوت  19الصادر بتاریخ  12-86رقم 

المركزي الجزائري، حتى تتماشى مع القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة، و حسب أحكام 

                              
و المتعلق بنظام البنوك و القرض، الجریدة الرسمیة الجزائریة،  1986أوت  19الموافق لـ  1406ذو الحجة  13المؤرخ في  12-86القانون رقم  1

  .1425، ص 1986أوت  20الموافق لـ  1406ذو الحجة  14، بتاریخ 34العدد 
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سات العمومیة هذا القانون، فإن المؤسسة البنكیة تدمج ضمن الفئة القانونیة للمؤس

  1الاقتصادیة و أهم النقاط التي جاء بها هذا القانون ما یلي:

، و تخضع لمبدأ الاستقلالیة المالیة و التوازن عتبر البنك كشخصیة معنویة تجاریةی -

 المحاسبي.

تعزیز و دعم دور البنك المركزي الجزائري في تسییر وسائل السیاسة النقدیة، خاصة ما  -

سقوف لإعادة الخصم المفتوحة  وضع البنوك و التي تتضمنیتعلق بتحدید شروط 

سطرة من قبل المجلس الوطني لمؤسسات القرض، و هذا دائما في إطار المبادئ الم

  للقرض.

  المبحث الثاني: النظام المصرفي الجزائري في ظل قانون النقد و القرض و أهم التعدیلات

في نهایة الثمانینات اتضح أنه لا  بالرغم من الإصلاح الذي عرفه النظام المصرفي    

المتمثل في النقد و  10-90یكفي لانخراط في عجلة اقتصاد السوق، لذا صدر قانون 

القرض الذي أدخل تعدیلات على مستوى القطاع المصرفي، سواء تعلق الأمر لهیكل البنوك 

  أو الهیكل الداخلي لبنك الجزائر.

  10- 90المطلب الأول: بنك الجزائر بعد صدور 

  : بنك الجزائر و الهیئات المسیرة لهالفرع الاول

  یتولى تسییر بنك الجزائر و نوابه بالإضافة إلى مجلس الإدارة و هیئة المراقبة:  

  

                              
1Ammour Benhlima, le système bancaires, Algérien, (textes réalité), Edition Dahab, Alger, 1996, pp 78-79. 
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 المحافظة و نوابه: .1

یتولى إدارة بنك الجزائر محافظ یساعده ثلاث نوابه، یعین جمیعهم بمرسوم من رئیس      

حیث لا یمكن للمحافظ و نوابه أن یمارسوا أي نشاط أو مهنة أثناء عهدتهم، ما  ،الجمهوریة

عدا تمثیل لدى المؤسسات العمومیة الدولیة ذات الطابع النقدي أو المالي أو الاقتصادي، و 

لا یمكنهم اقتراض أي مبلغ من أیة مؤسسة جزائریة، كانت أم أجنبیة، یتولى المحافظ إدارة 

أي تنفیذ جمیع الأعمال في إطار القانون، كذلك یمثل بنك الجزائر  شؤون بنك الجزائر

السلطات العمومیة و البنوك المركزیة التابعة لدول أخرى و الهیئات المالیة الدولیة بشكل 

 1عام.

 مجلس الإدارة: .2

  2یتكون مجلس الإدارة من:  

 المحافظ رئیسا. -

 نواب المحافظ الثلاثة. -

ینین بموجب مرسوم من رئیس الجمهوریة بحكم ثلاث موظفین ذوي أعلى درجة مع -

 كفاءتهم في المجالین الاقتصادي و المالي.

  3یدیر بنك الجزائر مجلس إدارة یخول السلطات الآتیة:  

 یتداول بشأن التنظیم العام بنك الجزائر و كذا فتح الوكالات و الفروع أو إلغائها. -

 یضبط اللوائح المطبقة في بنك الجزائر. -

 یة بنك الجزائر لكل سنة.یحدد میزان -

                              
  .17-16-14-13المواد  10-90، المعدل و المتمم للقانون النقد و القرض رقم 2003أوت  26المؤرخ في  11-03الأمر  1

  18،مرجع سبق ذكره، المادة 11-03الأمر  1
  19نفس المرجع،المادة 3
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 یطلع بجمیع الشؤون التي تخص تسییر بنك الجزائر. -

 یتداول بمبادرة من المحافظ بشأن جمیع الاتفاقیات. -

 یوافق على القانون الأساسي للمستخدمین و نظام و رواتب أعوان بنك الجزائر. -

 مجلس النقد و القرض: .3

  1یتكون مجلس النقد و القرض:  

 بنك الجزائر.أعضاء مجلس إدارة  -

 و النقدیة. ةفي المسائل الاقتصادی كفأتهماختاران بحكم شخصین ی -

  2حیث یخول المجلس النقد صلاحیات بصفة سلطة نقدیة في المیادین المتعلقة بما یأتي:  

 إصدار النقد. -

مقاییس و شروط عملیات بنك الجزائر، لا سیما فیما یخص الخصم و السندات تحت  -

 و الخاصة. نظام السندات العامة

 تحدید السیاسة النقدیة و الإشراف علیها و متابعتها و تقسیمها. -

 تنظیم غرفة المقاصة. -

 سیر وسائل الدفع وسلامتها. -

شرط اعتماد البنوك و المؤسسات المالیة و فتحها، وكذا شروط إقامة شبكاتها،  -

 لاسیما تحدید الحد الأدنى من رأس المال.

على البنوك و المؤسسات المالیة لا سیما بما یخص المقاییس و النسب التي تطبق  -

 تغطیة المخاطر و توزیعها و السیولة و القدرة على الوفاء.

                              
  .58نفس المرجع، المادة  1
  62،مرجع سبق ذكره،المادة11-03الامر 2
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الشروط التقنیة لممارسة المهنیة المصرفیة و مهنتي الاستشارة و الوساطة في  -

 المجالین المصرفین و المالي.

 تحدید أهداف سیاسة سعر الصرف و كیفیة ضبط الصرف. -

 اقبة:هیئة المر  .4

) یعینان بمرسوم من 02تتولى حراسة بنك الجزائر هیئة مراقبة تتألف من مراقبین (  

رئیس الجمهوریة، حیث یقوم المراقبان بجمیع العملیات التي یقوم بها بنك الجزائر، و 

یمارسان حراسة خاصة على مركزیة المخاطر للمستحقات غیر المدفوعة، تنظیم السوق 

  تقریر لمجلس الإدارة حول عملیات تدفق حسابات نهایة السنة المالیة. النقدیة، وكذلك یرفعان

  : مهام بنك الجزائرالفرع الثاني

  1یمكن إیجاز مهام بنك الجزائر فیما یلي:  

میادین النقد و القرض و الصرف لنمو سریع  على توفیر أفضل الشروط و الحفاظ -

 للنقد.للاقتصاد مع السهر على الاستقرار الداخلي و الخارجي 

 حفظ الأموال المنقولة التابعة للدولة و تسییرها. -

إجراء كل العملیات المصرفیة مع البنوك و المؤسسات المالیة العاملة في الجزائر  -

 ومع كل بنك مركزي أجنبي.

ینظم بنك الجزائر غرفة المقاصة و یشرف علیها، و یسهر على حسن سیر نظم  -

 و القرض.الدفع و أمنها وفقا لنظام مجلس النقد 

                              
  .53إلى المادة  35،مرجع سبق ذكره ، المادة 11-03الأمر  1
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توظیف أمواله الخاصة في شكل أموال غیر منقولة أو في شكل سندات صادرة أو  -

مكفولة من الدولة أو في شكل عملیات ذات فائدة اجتماعیة أو وطنیة في شكل 

 سندات صادرة عن هیئات مالیة تخضع إلى أحكام قانونیة خاصة.

  یتولى بنك الجزائر ما یأتي:  

 أو تضمنها الدولة لدى الجمهور.توظیف القروض التي تصدرها  -

   .ة بالتعاون مع الصنادیق العمومیةالسندات التي تصدرها أو تضمنها الدول سائمقدفع  -

  10-90المطلب الثاني: أهم التعدیلات على قانون النقد و القرض 

تحسین صورة  ، لیعمل على1990أفریل  14المؤرخ في  10-90حیث تم إصدار قانون  

  1سعى لتحقیقها ما یلي:ت التيالقطاع البنكي و أهم الأهداف 

 رد الاعتبار لبنك الجزائر باعتباره بنك البنوك و بنك الدولة. -

 الفصل بین الدائرة النقدیة و الدائرة الحقیقیة. -

 تشجیع الاستثمارات الأجنبیة. -

ك المتمثلة في منح استعادة البنوك و المؤسسات المالیة لوظائفها و خاصة في تل -

 القروض.

 إلى تخفیض خدمات الدیون و إدخال منتوجات مالیة جدیدة.السعي  -

 تطهیر الوضعیة المالیة لمؤسسات القطاع العمومي. -

، التعدیل الثاني 2001وقد عرف قانون النقد و القرض ثلاث تعدیلات الأولى سنة  -

 .2010، و التعدیل الثالث سنة 2003سنة 

                              
1M. La Cheb, droit bancaire, imprimerie moderne départs graphiques, Alger, 2001, pp 34-35. 
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  10-90المعدل و المتمم لـ  01-01الأمر رقم : الفرع الاول

- 01على الأمر رقم  2001مارس  24) في APNلقد صادق المجلس الشعبي الوطني (  

من طرف رئیس الجمهوریة، المعدل و المتمم للقانون  2001فیفري  27، الصادر بتاریخ 01

دخلت علیه و المتعلق بالنقد و القرض، حیث أ 1990أفریل  14الصادر في  10-90رقم 

  1التعدیلات الأساسیة التالیة:

یتم تعیین المحافظ ونواب بموجب مرسوم رئاسي غیر محدد المدة كما یتم عزلهم  -

 بموجب مرسوم رئاسي أیضا في أي وقت تراه رئاسة الجمهوریة مناسبا.

فصل مجلس إدارة بنك الجزائر عن مجلس النقد و القرض، حیث كان هذا  منالتأكد  -

 بصلاحیات سلطتین باعتباره سلطة إداریة و سلطة نقدیة. الأخیر یتمتع

توسیع تشكیلة مجلس النقد و القرض بصفته سلطة نقدیة من سبعة أعضاء إلى عشرة  -

 أعضاء معینین من المختصین في مجال الاقتصاد و القرض و النقد.

 و تهدف هذه التعدیلات إلى السماح بالتنسیق بین السلطة التنفیذیة و محافظ بنك -

إلى الفصل بین مجلس الإدارة و السلطة التنفیذیة، إلا أن النواب بالإضافة  ،الجزائر

استقلالیة بنك الجزائر، و هذا راجع  صیلقتالمعارضین اعتبروا أن ذلك سیؤدي إلى 

للصلاحیات المعطاة لرئیس الجمهوریة لإنهاء مهام و عزل المحافظ و نوابه في أي 

 حددة بست سنوات للمحافظ و خمس سنوات لنوابه.وقت بعدما كانت مدة تعیینه م

  

 

                              
المتعلق بالنقد و القرض،  1990أفریل سنة  14الموافق لـ  1421ذو الحجة  4المؤرخ في  10- 90یعدل و یتمم القانون رقم  01-01الأمر رقم  1

  .4، ص 2001فیفري  28الموافق لـ  1421ذو الحجة  05بتاریخ  14الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 
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  10-90المعدل و المتمم لـ  11-03الأمر رقم الفرع الثاني: 

لقد تمت مراجعة قانون النقد و القرض نظرا للأوضاع الاقتصادیة و المالیة الجدیدة التي 

  عرفتها الجزائر و التي تمیزت بما یلي:

 الاقتصادیین المحلیین و الأجانب.النمو السریع لعدد المتعاملین  -

 تنویع المجال البنكي و المالي، و ذلك من خلال ظهور عدة بنوك و مؤسسات مالیة. -

 الارتفاع السریع للمدیونیة الخارجیة وضرورة تسییرها. -

و المتعلق  2003أوت  26) الصادر في 11-03و تجدر الإشارة إلى أحكام الأمر (  

  یرات و التي تهدف إلى ما یلي:بالنقد و القرض قد أدخلت تغی

 توسیع صلاحیات مجلس النقد و القرض. -

 ودعم استقلالیتها. تعزیز دور اللجنة المصرفیة، -

 إنشاء لجنة مشتركة  بین بنك الجزائر ووزارة المالیة. -

 ضمان الأمن و الاستقرار المالي. -

تحكم النشاط  التشدید في العقوبات المفروضة على المخالفین للقوانین و الأنظمة التي -

 المصرفي.

مؤسسات التي تعود ملكیتها لمالكي و مسیري البنوك، إنشاء قواعد و منع تمویل لل -

 میكانیزمات تسمح بالتسییر الفعال للمدیونیة العمومیة لفائدة الاقتصاد الوطني.

  10- 90المعدل و المتمم لـ  04- 10: الأمر رقم الفرع الثالث  

 2010أوت  26المؤرخ في  04-10عن طریق الأمر رقم  2010سنة  هجاء تعدیل     

حیث جاء هذا التعدیل بتعریف لبنك الجزائر و تحدید صلاحیاته و مهامه، حرصا على 
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استقرار الأسعار، و اعتبار هدفها من أهداف السیاسة النقدیة، و في توفیر أفضل الشروط 

سریع للاقتصاد مع السهر النمو الها في میادین النقد و القرض و الصرف و الحفاظ علی

على الاستقرار النقدي و المالي، و لهذا الغرض یكلف بتنظیم الحركة النقدیة و یوجه ویراقب 

سهر على حسن تسییر التعهدات یبكل الوسائل الملائمة توزیع القرض و تنظیم السیولة، و 

  المالیة اتجاه الخارج وضبط سوق الصرف.

نظام المصرفي وصلابته، فرض بنك الجزائر على البنوك و في إطار سلامة ال    

عملیات التسدید  ،العاملة في الجزائر أن یكون لها حساب جاري دائن معه لتلبیة حاجات

 ذه النظم و فعالیتها وسلامتها كمابعنوان نظام الدفع، لكي یحرص على السیر الحسن، له

و حرص هذا  .س النقد و القرضحدد القواعد المطبقة علیها عن طریق نظام یصدره مجل

الأخیر على أنه لا یمكن الترخیص بالمساهمات الخارجیة في البنوك و المؤسسات المالیة 

 %51التي یحكمها القانون الجزائري إلا في إطار شركة تمثل المساهمة الوطنیة المقیمة بـ 

رأس المال البنوك على الأقل من رأس المال، و زیادة على ذلك تملك الدولة سهما نوعیا في 

و المؤسسات المالیة ذات رؤوس الأموال الخاصة التي یخول لها الحق في أن تمثل في 

  1أجهزة الشركة دون الحق في التصویت.

    : تصنیف البنوك في الجزائرلثالمطلب الثا

  : البنوك التجاریة العمومیة (الأولیة) في الجزائرالأولالفرع 

 A.N.B:(2البنك الوطني الجزائري (: أولا

     ویعد أول البنوك التجاریة في الجزائر المستقلة، حیث تم تأسیسه بموجب المرسوم   

  و هو ناتج عن اندماج البنوك الأجنبیة التالیة: 1966جوان  13الصادر في 

                              
  .06و  02،  المادتین 11-03ر رقم المعدل و المتمم للأم 04-10الأمر  1
  .156شاكر القزویني، مرجع سابق، ص  2
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 .1966جویلیة  1القرض العقاري للجزائر و تونس، و تم إدماجه في  -

 .1967جویلیة  1 القرض الصناعي و التجاري و تم إدماجه في -

 .1968جانفي  1البنك الوطني للتجارة و الصناعة في إفریقیا، وتم إدماجه في  -

 .1968) و تم إدماجه في ماي Paribasبنك ( -

 .1968مكتب معسكر للخصم، و تم إدماجه في جوان  -

 ):A.P.Cالقرض الشعبي الجزائري ( ثانیا:

، و هو ثاني بنك تجاري 1966ماي  14القرض الشعبي الجزائري في تتم تأسیس        

یتم تأسیسه في الجزائر، و قد تأسس على انقاض القرض الشعبي للجزائر، و وهران، و 

  قسنطینة و عنابة، و الصندوق المركزي الجزائري للقرض الشعبي ثم اندمجت فیه بعد ذلك 

  ثلاثة بنوك أجنبیة بعد تأمیمها و هي:

 للقرض. مرسیلیاشركة  -

 المؤسسة الفرنسیة للقرض. -

 .البنك المختلط الجزائر، مصر -

 A.E.B:(1البنك الخارجي الجزائري ( ثالثا:   

المصرفي، وقد تم تأسیسه وهو آخر بنك یتم تأسیسه وفقا لإجراءات التأسیس     

، و هو ناتج عن إرث خمسة بنوك 1967أكتوبر  1الصادر في  204-67بالمرسوم رقم 

  أجنبیة وهي:

 القرض اللیوني. -

                              
  .63شاكر القزویني، مرجع سابق، ص  1
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 قرض الشمال. -

 الشركة العامة. -

 ).BARCLAYSبنك باركلیز ( -

  البنك الصناعي للجزائر و البحر الأبیض المتوسط. -

 BDL:(1بنك التنمیة المحلیة (رابعا:   

، و هو 1985أفریل  30الصادر في  85-85وتم تأسیسه بموجب المرسوم رقم   

، حلیة بكل المهام الموكلة لأي بنكي و یقوم بنك التنمیة الممنبثق من القرض الشعبي الجزائر 

  .و یعمل بالدرجة الأولى على منح قروض للهیئات العامة المحلیة

 التنمیة الریفیة:بنك الفلاحة و  خامسا:

 1982مارس  13الصادر بتاریخ  82-206وتم تأسیسه بموجب المرسوم رقم   

مماتها، و التي كانت ممولة من طرف البنك الوطني الجزائري لغرض تمویل الفلاحة و مت

و بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة و هو بنك ودائع و بنك تنمیة في نفس الوقت،  1966منذ 

  على ما یلي: ولمسؤ فهو بنك متخصص لمسایرة تطورات هذا القطاع و هو 

 به. ، والنشاطات المرتبطةلفلاحياتمویل هیاكل و نشاطات الإنتاج  -

 تمویل الهیاكل و النشاطات الزراعیة و الصناعیة المرتبطة مباشرة بقطاع الفلاحة. -

  تمویل هیاكل و أنشطة الصناعات التقلیدیة و الحرف الریفیة. -

 ):C.N.E.p -BANQUEبنك ( –الوطني للتوفیر و الاحتیاط الصندوق   سادسا:

، و یتمثل دوره في 1964أوت  10الصادر في  227-64و تأسس بالمرسوم رقم   

جمع المدخرات الصغیرة و توزیع القرض على البناء و الجماعات المحلیة و تمویل بعض 

مع المهام الأساسیة الموكلة إلى الصندوق  ذات المنفعة الوطنیة، و بالموازاتالعملیات 

                              
  .191-190الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص  1
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من وزارة  1971فیفري  19تكریسه بموجب مقرر في  الوطني للتوفیر و الاحتیاط فقد تم

المالیة كبنك للسكن وقد تم تعزیز هذا التكریس بالتعلیمة الصادرة عن مدیریة الخزینة لوزارة 

، و التي تلزم الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط بالمشاركة 1971أفریل  27المالیة في 

  ،في تمویل مختلف برامج السكن الجماعي

 ):C .R.M.A/BANQUEالوطني للتعاضدیة الفلاحیة (الصندوق  :سابعا

، و من مهامه 1995فیفري  28المؤرخ في  01-95وتم تأسیسه بموجب النظام رقم     

ممارسة الأعمال المصرفیة لصالح زبائن القطاع الزراعي المنتج، و قطاعات تربیة المواشي 

 و الغابات و الصید البحري.

 :- لجزائرا–ك الإسكان للتجارة و التمویل بن ثامنا:

هو فرع جزائري لبنك الإسكان الأردني للتجارة و التمویل، و قد شرع في نشاطاته في    

من خلال إطلاق مجموعة من المنتجات للأفراد و الشركات، و هي مكرسة  2003أكتوبر 

 ،اتهم و توقعاتهمالجودة و تلبیة احتیاج المصرفیة و خدماتلتزوید عملائها بالمنتجات 

   1سیاستها هي لتنفیذ إدارة الجودة من أجل ضمان نمو أرباح و تحتل مكانة هامة في السوق.

 :-الجزائر–التسلیف الفلاحي و الاستثمار للشركات  بنك تاسعا:

حلي، ماكتسب هذا البنك في الجزائر معرفة وافیة من مجمع الأعمال ال 2004منذ    

العاصمة، یقوم بتوفیر أدوات الانترنت التفاعلیة للتفاعل مع العملاء البنك موجود في الجزائر 

  عن بعد و خاصة في علاج عملیات التجارة الخارجیة.

                              
1http://www.housingbankdz.com/hph?option:com.contendbcview:article.2009, consulté le 03/03/2018. 
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قد حصل هذا البنك على موافقة لتطویر بنك متكامل الخدمات،  2007و في ماي  

مات هنا الوضع یسمح بذلك لمساعدة العملاء المحلیین و الدولیین غیر مجموعة من الخد

  1المصرفیة التجاریة و الخزینة و تمویل التجارة.

  : البنوك العمومیة ذات الطابع الخاص في الجزائر والمؤسسات المالیةالفرع الثاني

 البنك المركزي الجزائري (بنك الجزائر):: أولا

 تم التطرق إلیه في الفصل الأول و بالتالي لا داعي للذكر. 

 الخاصة:البنوك المختلطة أو ثانیا: 

  ونوجزها فیما یلي:

 2البنك التجاري المختلط البركة: .1

بمشاركة بنك البركة الدولي المتواجد بجدة  1990دیسمبر  6وقد تم تأسیسه بتاریخ     

(العربیة السعودیة) وبنك الفلاحة و التنمیة الریفیة، وقد تم الاكتتاب في رأس مال البنك 

و حسب ن بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة، م %51من بنك البركة الدولي، و  %49بنسبة 

هیاكله فإن النشاط الأساسي لهذا البنك هو تحقیق كل العملیات المصرفیة طبقا لأحكام 

  الشریعة الإسلامیة.

 3الجزائر "فرع بنك": –سیتي بنك  .2

كفرع للبنك الأجنبي  1998ماي  18المؤرخ في  02-98وتم اعتماده بموجب المقرر رقم  

) CityBanque NAبمدینة نیویورك في الولایات المتحدة الأمریكیة سیتي بنك ن أ (الكائن 

                              
1http://www.co.cib.fr/implantion/algerie.html, consulté le 03/03/2018. 
2Ammoue BenHalima, pratique des techniques bancaires, op.cit, pp 34-35. 

بتاریخ  35یتضمن اعتماد فرع بنك الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد  1998ماي  18الموافق لـ  1419محرم  21مؤرخ في  02-98مقرر رقم  3

  .35، ص 1998ماي  27الموافق لـ  1998صفر  1
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من القانون  114و یمكن لهذا البنك القیام بكل العملیات المعترف بها للبنوك عملا بالمادة 

 .11-90رقم 

 UNION BANK:(1بنك الأعمال الخاص "البنك الاتحادي" ( .3

و النشاط  ،أموال خاصة وطنیة و أجنبیةبرؤوس  1995ماي  7وقد تم تأسیسه في    

الأساسي لهذا البنك هو جمع الادخار و تمویل التجارة الدولیة، و تقدیم النصائح و 

المساعدات بالإضافة إلى المساهمة في رؤوس الأموال الموجودة أو إنشاء رؤوس أموال 

لى التصفیة جدیدة، و تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المؤسسة المالیة أحیلت مؤخرا إ

 قضاء ولیس بحكم اللجنة المصرفیة.الصادر عن اللحكم لالقضائیة طبقا 

 Natixis:2بنك  ناتیكسیس .4

أكتوبر  27المؤرخ في  01-99وهو بنك فرنسي تم اعتماده بموجب المقرر رقم    

بصفته بنكا، و یمكن لهذا البنك القیام بكل العملیات المعترف بها للبنوك عملا  1999

 .10-90رقم  114بالمادة 

 3الجزائر: - البنك العربي .5

بصفته  2001أكتوبر  15المؤرخ في  02-01تم اعتماده بمقتضى المقرر رقم  

  الأردن. -البنك العربي ش م ع، الذي یقع مقره في الشمیساني عمان ،فرعا للبنك الأجنبي

 

                              
  .204الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص  1
 09، بتاریخ 81یتضمن اعتماد بنك الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد  1999أكتوبر  27الموافق لـ  1420رجب  17مؤرخ في  01-99مقرر رقم 2

  .24، ص 1999نوفمبر  19الموافق لـ  1420شعبان 
، بتاریخ 71یتضمن اعتماد بنك الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد  2001أكتوبر  15الموافق لـ  1422رجب  27مؤرخ في  02-01مقرر رقم  3

  .24، ص 2001نوفمبر  25ق لـ المواف 1422رمضان  10
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 1بنك الخلیج الجزائر:    .6

و تم اعتماده بموجب  2002سبتمبر  23المؤرخ في  04-02تأسس بناء على المقرر رقم  

بصفته بنكا و یمكن لهذا البنك القیام  2003دیسمبر 15المؤرخ في  03-03المقرر رقم 

 26المؤرخ في  11-03من القانون رقم  70بكل العملیات المعترف بها للبنوك عملا بالمادة 

  .2003أوت 

  2الجزائر: –مصرف السلام    .7

، وتم اعتماده بموجب 2006جوان  08المؤرخ في  04-06تأسس بناء على المقرر رقم 

بصفته بنكا، و یمكن لهذا البنك القیام  2008سبتمبر  10المؤرخ في  02-08المقرر رقم 

 26المؤرخ في  11-03من القانون رقم  70بكل العملیات المعترف بها للبنوك عملا بالمادة 

  .2003أوت 

 :Société Généraleسوسیتي جنیرال   .8

أول بنك أجنبي وافق علیه مجلس المال و القرض، على أنه یصبح أول بنك هو   

، و شرع في مزاولة أنشطته 1999تجاري خاص مقره في الجزائر، و تم اعتماده في نوفمبر 

، ركزت أنشطتها على تمویل عدة مشاریع من الشركات الكبیرة بالجزائر، 2000في مارس 

  3ین وشركات.نواع العملاء أفراد مهنمات لجمیع أكذلك یقدم مجموعة من الخد

 

                              
، بتاریخ 79یتضمن اعتماد بنك، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد  2003دیسمبر  15الموافق لـ  1424شوال  21مؤرخ في  03-03مقرر رقم  1

  .35، ص 2003دیسمبر  17الموافق لـ  1424شوال  23
 24بتاریخ  55یتضمن اعتماد بنك الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد  2008سبتمبر  10الموافق لـ  1429رمضان  10مؤرخ في  02-08مقرر  2

  .27، ص 2008سبتمبر  24الموافق لـ  1429رمضان 
3http://www.arabbanking.com.dz/fr.about/vision.osp. Consulté le 01/04/2018. 
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  : المؤسسات المالیةالفرع الثالث

 1:لرهنياشركة إعادة التمویل : أولا

من طرف  1997نوفمبر  17المؤرخ في  06- 97تأسست بناء على الترخیص رقم  

 1998أفریل  06المؤرخ في  01-98بنك الجزائر و تم اعتمادها بموجب المقرر رقم 

 مالیة.بصفتها مؤسسة 

 2وطنیة للإیجار المالي:الشركة الثانیا: 

، و یتم 2010جویلیة  15المؤرخ في  01-10تأسست بناء على المقرر رقم    

، یمكن لهذه المؤسسة 2011فیفري  23المؤرخ في  02-11اعتمادها بموجب المقرر رقم 

یات الصرف و باستثناء عمل لإیجاريالشركات الاعتماد لقیام بكل العملیات المعترف بها ا

  التجارة الخارجیة.

 :3شركة أسهم–إیجار لیزینغثالثا: 

، و تم اعتمادها 2011ماي  19المؤرخ في  01- 11تأسست بناء على المقرر رقم     

بصفتها مؤسسة مالیة، یمكن لهذه  2012ماي  31المؤرخ في  02-12بموجب المقرر رقم 

باستثناء عملیات  لإیجارياالمؤسسة القیام بكل العملیات المعترف بها لشركات الاعتماد 

  الصرف و التجارة الخارجیة.

  

 

                              
ضمن اعتماد مؤسسة مالیة، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد ، یت1998أفریل  6الموافق لـ  1418ذو الحجة  09مؤرخ في  01-98مقرر رقم  1

  .27، ص 1998ماي  3الموافق لـ  1419محرم  06بتاریخ  27
یتضمن اعتماد مؤسسة مالیة، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد  2011فیفري  23الموافق لـ  1432ربیع الأول  20مؤرخ في  02-11مقرر رقم  2

  .53، ص 2011مارس  20الموافق لـ  1432لثاني ربیع ا 15بتاریخ  17

3؟؟؟  یتضمن اعتماد مؤسسة مالیة، الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 2012ماي  31الموافق ل 1432رجب  10مؤرخ في 02 -12المقرر رقم  

.31، ص 2012جویلیة  25الموافق ل  1433رمضان  06بتاریخ  43  
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 BNP .PARibas بي أن بي باریبا الجزائرعا: راب

بي أن بي باریبا الجزائر "شریك" مرجعي للشركات الكبرى في الجزائر، و الشركات     

المتعددة الجنسیات وكذلك المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، إنها أثبتت الخبرة التي تمكنه 

صحبت دولیة مصاحبة لعملائها من تقدیم الدعم لعملائها في العلمیات الأكثر تعقیدا، وقد أ

من الشركات في تنفیذ و تمویل عملیاتها في التجارة الدولیة، و الاستیراد و التصدیر على 

اریبا الجزائر" تقوم بتطویر منتجات محددة للمؤسسة: الاعتماد و ي بحد سواء "بي أن ب

مال قدره برأس 2002جانفي  31الاستثماریة، حیث تم اعتماده في الجزائر في القروض 

 1دج. 500.000.000

 فرنسبك الجزائر:خامسا: 

، تقدم 2006أكتوبر  1هو بنك لبناني جزائري بدأ عملیاته في الجزائر بتاریخ     

لعملائها من المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وكذلك مجموعات وطنیة ودولیة كبیرة، جمیع 

  2المنتجات و الخدمات.

 ترست بنك الجزائر: سادسا:

في شكل شركة مساهمة برأس  2002دیسمبر  30ترست بنك الجزائر تأسس یوم     

  ملیار دینار. 5.2ملیون دینار جزائري و الذي ارتفع إلى  750بقیمة مال أولي 

دینار جزائري  10.000.000أسهم بقیمة اسمیة قدرها  1.000.000یتكون رأسمال من  

  3دج. 13.000.000.000إلى  2012لكل منها، ثم زیادة رأس مال البنك في فیفري 

 

                              
1http://algerie.bnpparisbas.net consulté le 02/04/2018. 
2http://www.fransabank.dz/index.php?option.contend&veiw:article111 consulté le : 03/03/2018. 
3http://www.trust-bank.algerie.com/presention consulté le : 02/04/2018. 
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 :HSBCاتش اس بي سي الجزائر (فرع بنك) سابعا: 

 دج یقدم 2.500.000.000رح به یبلغ برأسمال مص 2007تم اعتماده في   

الخدمات المصرفیة للشركات و الأفراد و هي شبكة دولیة واسعة النطاق التي تدعم عملاء 

  1بلد. 73في 

  و تقییمها بمبادئ لجنة بازل في الجزائر : الرقابة الاحترازیة المبحث الثالث

لقد استخلصت الجزائر و كغیرها من الدول من أعمال لجنة بازل للرقابة المصرفیة 

و تتمثل السلطة النقدیة المؤهلة  ،تطبق على البنوك و المؤسسات المالیة احترازیة معاییر

 (من الأمر 62المادة  لأحكامرض و ذلك طبقا هذه المعاییر في مجلس النقد و الق لإصدار

المتعلقة بالنقد و القرض حیث تنص الفقرة (ج) من هذه المادة على تحدید مجلس  )03-11

ة على الوفاء النقد و القرض لاسیما فیما یخص تغطیة المخاطر و توزیعها و السیولة و القدر 

  .و المخاطر بوجه عام

  المطبقة في الجزائر  : القواعد الاحترازیةالمطلب الأول

  المطبقة في الجزائر الاحترازيالفرع الأول: معدلات التنظیم 

  :ائر المعدلات الاحترازیة التالیةالجز  البنوك فيتطبق   

  : رأس المال الأدنى أولا

یأتي تحدید رأس المال الأدنى الواجب تحریره عند تأسیس أي بنك على رأس القواعد  

 4المؤرخ في  )01-90() من النظام رقم 1الاحترازیة المطبقة في الجزائر و بموجب المادة (

                              
1http://www.algerie.hsbc.com consulté le : 03/03/2018. 
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، حددت قاعدة رأس أسمال البنوك و المؤسسات المالیةلر  الأدنىجویلیة و المتعلقة بالحد 

للبنوك التي تقوم بالعملیات  ) دج بالنسبة500.000.000لیون (المال بخمسة مئة م

و بعد صدور  %33یة العادیة ، و في هذه الحالة یجب ألا تقل الأموال الخاصة عن الائتمان

المؤرخ في  )01- 04 (وفقا للنظام رقم ل الأدنىتتم تعدیل قاعدة رأس الما )11-03(الأمر 

للملیارین  س مال البنوك، حیث أصبحت مساویةلق بالحد الأدنى لرأالمتع 2004مارس 04

  .) دج بالنسبة للبنوك2.500.000.000و خمس مئة (

و كذا على فروع   نوك الجزائریة العمومیة و الخاصة،تطبق هذه الشروط على البو     

لمجموع البنوك التي یقل رأسمالها عن الحد  أعطیتو  ،البنوك الأجنبیة العاملة في الجزائر

   .الأدنى المقرر سنتین ابتداء من تاریخ صدور النظام الجدید

المتعلق بالحد  2008دیسمبر  23المؤرخ في  )04-08(أما بعد صدور النظام رقم 

النظام  أحكام، و الذي ألغي رالأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالیة العاملة في الجزائ

تساوي  المال الأدنى رأسأصبحت قاعدة  2004مارس  04المؤرخ في  )01-04(قم ر 

  1دج).10.000.000.000عشر ملایین دینار (

  : معدل الملاءة ثانیا

 والمخاطر ة التي تربط بین الأموال الخاصةحقیقة الأمر هي عبارة عن العلاقفي    

) المحدد 04-95الملاءة في النظام (و لقد تم تحدید العناصر المكونة لمعدل  .2المرجحة

) الخاصة بتطبیق 94-74للقواعد الاحترازیة لتسییر البنوك و المؤسسات المالیة و التعلیمة (

   .هذا النظام

                              
 2المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالیة العاملة في الجزائر ، المادة  2008دیسمبر  23المؤرخ في  04-08النظام رقم  1
بن العاصر نعیمة ، المخاطر و التنظیم الاحترازي ، مداخلة في ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة ، و التحولات الاقتصادیة ، (واقع  2

 .2004الشلف، الجزائر، دیسمبر وتحدیات)،جامعة
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، یكون على ) السابقة الذكر94-74التعلیمة ( من 03و حسب ما تنص علیه المادة     

الخاصة  أموالهاالعلاقة بین مبلغ  تبارهباع، احترام معدل الملاءة البنوك و المؤسسات المالیة

  .%8الصافیة و مبلغ مخاطر القرض التي تتعرض لها أثناء عملیاتها و ینبغي أن یساوي 

حداثة تطبیق مثل  بسببفإن هذا حسب احترام النسب لاتفاقیة بازل الأولي و هذا     

 ةزنامتسویة ر  من ، فكان لابدیة في الجزائرهذه القواعد على البنوك و المؤسسات المال

  1.حسب المراحل التالیة 1999دیسمبر تحدید آخر أجل لها في نهایة شهر ل

  .1995نهایة شهر جوان  4% -

  .1996نهایة شهر دیسمبر  5% -

  .1997نهایة شهر دیسمبر  6% -

  .1998نهایة شهر دیسمبر  7% -

  .1999نهایة شهر دیسمبر  8% -

  تقسیم المخاطر: معدلات ثالثا

تسمح هذه المعدلات بإیقاف أو (حجز) آثار عجز الزبون و التي یمكن أن تؤدي إلى    

وضعیة البنك ، و ذلك بمنع تمركز المخاطر على الزبون و تفرض التنظیمات  إضعاف

، المخاطر لتقسیمها هلین لتحدید هذالجزائریة على البنوك و المؤسسات المالیة احترام معد

، و ذلك لمعدل الثاني فیخص مجموع الزبائنا إما، ن الواحدخص المعدل الأول الزبو حیث ی

  كما یلي :

المحدد للقواعد  20/04/1995) المؤرخ في 04-95: یشترط النظام (الخطر الفردي .1

، ضرورة احترام كل بنك (أو مؤسسة مالیة) رازیة للبنوك و المؤسسات المالیةالاحت

                              
، المتعلقة بالقواعد 1991نوفمبر  14) المؤرخة في 9-34المعدلة والمتممة للتعلیمة ( 1994نوفمبر،  29المؤرخة في  94-74التعلیمة   1

  . 3الاحترازیة لتسییر البنوك المؤسسات المالیة، العدد 



الرقـابة المصرفية في الجزائر ===========================:الفصل الثاني   

 

63 

 

بنسبة قصوى بین مجموع المخاطر التي یتعرض لها نتیجة عملیاته من نفس المستفید 

من  02الخاصة الصافیة و قد حددت هذه النسبة القصوى بالمادة  أموالهو مبلغ 

و یمكن تمثیل المعدل  1995جانفي  01ابتداء من  %25) نسبة 94-74التعلیمة (

 :كما یلي

  من الأموال الصافیة  %25≤الأخطار الناجمة عن مستفید واحد 

) المذكور سابقا فإن 04-95: حسب النظام ( الخطر الناتج عن مجموع المستفیدین .2

كل بنك (أو مؤسسة مالیة ) ملزم باحترام نسبة قصوى بین مجموع المخاطر الناجمة 

، و الذین یحصل كل واحد منهم على مساهمات تفوق المستفیدینعن عملیاته مع 

، و مبلغ الأموال الخاصة الصافیة الخاصة الصافیة من جهة موالالأنسبة معنیة من 

 من جهة أخرى.

للمخاطر الناجمة عن  الإجمالي) فإن المبلغ 94-74من التعلیمة ( 02و طبقا للمادة     

من الأموال الخاصة الصافیة للبنك  %15مجموعة المستفیدین أین تتجاوز مخاطر كل منهم 

ات الأموال الخاصة الصافیة و یمكن تمثیل هذا المعدل كما ) مر 10یجب ألا یتجاوز عشر(

  یلي :

  

  

  : مستوى الالتزامات الخارجیة للبنك رابعا

و المحددة لمستوى  25/10/1994) المؤرخة في 94-68من التعلیمة ( 02بتطبیق المادة  

، فإن الالتزامات الخارجیة بالإمضاء یجب ارجیة للبنوك و المؤسسات المالیةالالتزامات الخ

   .أن تحافظ باستمرار على مستوى لا یتجاوز أربع مرات الأموال الخاصة للبنك

مرات  10≤من الموال الخاصة الصافیة    %15 مجموع الالتزامات الفردیة التي تفوق    

 الاموال الخاصة الصافیة
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  : متابعة أوضاع الصرف خامسا

المتضمنة للقواعد المتعلقة  و 26/12/1995) الصادرة في 95-78حسب التعلیمة (   

، 1لأوضاع الصرفلصرف فإن البنوك و المؤسسات المالیة ملزمة باحترام حدین لبأوضاع ا

  :لك كما یليو ذ

، و مبلغ أمولها لكل عملة أجنبیةبین مبلغ وضعیتها الطویلة  %10نسبة قصوى تقدر بـ -

طویلة أو القصیرة بین أكبر المبالغ للأوضاع ال %30نسبة قصوى تقدر بـ -.الخاصة

النسبتین السابقتین من خلال  تمثیل ، و مبلغ أموالها الخاصة و یمكنلمجموع العملات

  :قتین التالیتینالعلا

  :معدل وضعیة الصرف لعملة واحدة -1

  

  

  :معدل وضعیة الصرف لكل العملات -2

  

  

  فإن البنوك ملزمة بأن تحافظ على تسییر مستمر  ینالكمیتبالإضافة إلى هذین الحدین  

  :لهذه الوضعیة و ذلك من خلال

                              
) المذكورة سابقا.    95-78من التعلیمة ( 04حسب المادة  1 

الدیون. >المجودات وضعیة الصرف الطویلة   

  المجودات.  >الدیون وضعیة الصرف القصیر 

 

 

       %10≤الوضعیة الطویلة أو القصیرة لكل عملة

 الاموال الخاصة الصافیة

 %30≤الطویلة أو القصیرة لمجموع العملات القیمة القصوى لمجموع الأوضاع

 الأموال الخاصة الصافیة
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 .الصعبةلعملیات بالعملة توفرها على نظام تسجیل فوري ل -

 .ساب المنتظم لأوضاع الصرفالح -

 .فروضة لتحید وضعیة صرفماحترام المعاییر ال -

  : ضمان الودائع البنكیة سادسا

- 03( من الأمر 118مؤسسة ضمان الودائع البنكیة بتطبیق المادة  إنشاء تم لقد 

علق و المت 04/03/2004) الصادر في 03-04، و النظام () المتعلق بالنقد و القرض11

، المؤسسات المالیةهذا النظام فإن البنوك و  لأحكام، و طبقا بنظام ضمان الودائع المصرفیة

ملزمة بالاشتراك بصفة مساهم في مؤسسة ضمان الودائع  الأجنبیةو كذلك فروع البنوك 

  .المصرفیة

بتطبیق أحكام  ،على الأكثر %1و قد حدد مجلس النقد و القرض هذه العلاوة بنسبة    

بحیث لا  ،دج 600.000، یقدر الحد الأقصى الممنوح لكل مودع بـ السابق ذكرهالنظام 

  .ئع في حالة توقف بنك ما عن الدفعیمكن استخدام ضمان الودا

  : الأموال الخاصة الفرع الثاني

تنص قواعد الحذر المطبقة في الجزائر على أن الأموال الخاصة الصافیة للبنك أو    

الخاصة التكمیلیة مع  الأموالمن الأموال الخاصة الأساسیة و  المؤسسة المالیة تشمل كلا

   .خصم بعض العناصر من كلا النوعین

ر الخصم  عناص–فالأموال الخاصة = الأموال الخاصة الأساسیة + الأموال الخاصة التكمیلیة

  :و تتكون كل منها ما یلي
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  :1التالیةالعناصر  الأموال الخاصة الأساسیةتشمل : أولا: الأموال الخاصة الأساسیة

 .رأس المال الاجتماعي -

  :الاحتیاطات من غیر احتیاطات إعادة التقییم و هي تضم -

 .الاحتیاطات القانونیة -

 .الاحتیاطات التعاقدیة و النظامیة -

 .الخطر اتنمؤو الاحتیاطات الناتجة عن  -

 .الأخرىالاحتیاطات الكلیة  -

یتعلق بالأرباح السنویة غیر الموزعة : و ائنالمدور عندما یكون في الجانب الد الرصید -

 أو المتخصصة لأي حساب من الاحتیاطات.

وحا منها توزیع ر ة التي تكون في انتظار التخصیص مطالنتیجة الموجبة لآخر سن -

 .الأرباح المنتظرة

 .مؤونات المخاطر المصرفیة العامة -

 .لأرباح المحددة عند تواریخ وسیطةا -

و مؤكدة من طرف اللجنة  عي الحساباتیجب أن تكون مراجعة من طرف مراج -

 .المصرفیة

                              
القواعد  ، المتعلقة بتحدید1991نوفمبر  14) المؤرخة في 91-34،المعدلة والمتمة لتعلیمة (1994نوفمبر 29)، المؤرخة في 94-74التعلیمة (  1

 .07الاحترازیة لتسییر البنوك المؤسسات المالیة، العدد 
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 .ائب المستقبلي و تقدیرات الأرباحسبة على أساس صافي الضر تتكون مح أنیجب  -

) و تطرح منه Lbsربح النشاط السنوي مطروح منه قیمة الضریبة على أرباح الشركات ( -

 .العناصر ههذ

 .المحررة من رأس المال الاجتماعي الحصص غیر -

الخاص المكتسبة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة من طرف البنوك و المقیمة الأسهم  -

 ة.یبقیمتها المحاسب

 .دور عندما یكون في الجانب المدینالرصید الم -

 .المادیة بما فیها نفقات التأسیس الأصول غیر -

 .لسلبیة المحددة عند تواریخ وسطیةالنتائج ا -

 .خسائر النشاط -

 .بنك الجزائر كما یقیمها الائتمانطر المخصصة لمخا وناتالمؤ ي النقص ف -

  : الأموال الخاصة التكمیلیة ثانیا

  :ال التكمیلیة من العناصر التالیةالأمو  تتكون  

 .احتیاطات إعادة التقییم -

 :التي تتوفر فیها الشروط التالیة العناصر -

بالسنة  طبیعیایمكن استخدامها من طرف البنك بكل حریة لتغطیة المخاطر المرتبطة  -

 القیمة لم یتم تشخیصها بعد. انخفاضاتالمالیة للنشاط البنكي عندما تكون الخسائر أو 



الرقـابة المصرفية في الجزائر ===========================:الفصل الثاني   

 

68 

 

 .تظهر في محاسبة البنوك أن -

یطلع علیها محافظي الحسابات  أن، و ها محددا من طرف مدیریة المحاسبةأن یكون مبلغ -

 .اللجنة المصرفیة إليتبلغ و 

تلك الناتجة عن و  فترة غیر محددة،سندات، خصوصا ل إصدارالصادرة عن  الأموال -

 .سلفیات

  بالاتفاق المسبق للجنة المصرفیة.و ترض قیمكن تسدیدها إلا بمبادرة من الملا  -

 .حق تأخیر دفع الفوائد أو القرض للمقترض الإصداراتفاق یعطي  -

 .ین(البنك) مرتبطة بدیون باقي الدائندیون المقترض على المؤسسة المعنیة  ىتبق -

الفوائد غیر المدفوعة تسمح بامتصاص و  القرض على أن الدین أو الإصدارق ینص اتفا -

 .حتى یتمكن البنك من مواصلة نشاطهالخسائر 

لم تتوفر فیها  إنتابعة و التي القروض العن السندات أو  إصدارالأموال الناتجة عن  -

 1:أعلاه تتوفر على الشروط التالیة الشروط المذكورة

، یجب أن لا تكون المدة د للتسدیداق على أجل استحقاق محدفي حالة ما إذا نص الاتف -

، إذا لم یكن أي أجل استحقاق محدد فإنه لا یمكن ) سنوات5الأولیة أقل من خمس (

 .) سنوات5بمدة خمس ( إشعارتسدید عقد الدین إلا بعد 

أن لا یشمل عقد القرض أي شرط للتسدید ینص على أنه في ظروف معینة غیر حالة  -

بعد تسدید لكل الدیون المستحقة د الدین قبل الأجل المتفق علیه و لبنك یجب تسدیتصفیة ا

  .عند تاریخ التصفیة

                              
حوریة حمیني، الیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة وفعالیتها، اطروحة مقدمة للحصول على شهادة الماجستیر في العلوم   1

  .   173، ص2006الاقتصادیة، تخصص بنوك، جامعة متنوري، قسنطینة، 
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لا یمكن إدخال الأموال الخاصة التكمیلیة في حساب الأموال الذاتیة إلا في حدود      

فإن الأموال الخاصة التكمیلیة ( إصدار  ،مبلغ الأموال الخاصة الأساسیة إضافة إلى ذلك

من  %50التكمیلیة إلا في حدود  الأموالسندات أو قروض تابعة ) لا تدخل في حساب 

  .الأساسیة ةمبلغ الأموال الخاص

  : تغطیة المخاطر الفرع الثالث

ما خاصا لتقییم المخاطر المحتملة ، نظاعد الحذر المطبقة في الجزائرتضمنت قوا    

، حیث تم خارج المیزانیة أوترجیح الخطر سواء بالنسبة لعناصر أصول المیزانیة  من خلال 

تلف ) تطبق على مخ%100إلى  %0إدراج معاملات ترجیح مستوى المخاطر ما بین (

  لنوعیة العمیل و طبیعة العملیة. ، وفقاالالتزامات حسب درجة تسدیدها

  : ترجیح المخاطر داخل المیزانیة أولا

، یتم حساب المخاطر المرجحة من خلال لعناصر الأصول داخل المیزانیةبة بالنس  

، بعد حساب كل المخصصات و المسجلة في المیزانیة الإجمالیةالحصول على المبالغ 

الأخطار  ، و الجدول التالي یشمل علىة بمعامل ترجیح معینحمرجالالضمانات اللازمة 

  .المرجحة داخل المیزانیة

  لأخطار المرجحة داخل المیزانیة ) ا  01(  مجدول رق

  العناصر   معدل الترجیح 

  الحسابات المدنیة) القرض الإیجاري، قروض للعملاء (محفظة الخصم،- % 100

  قروض للأفراد-

  سندات المساهمة و سندات التوظیف ماعدا تلك الخاصة بالبنوك و المؤسسات المالیة .-

  قولة .القیم غیر من-

توظیفات سندات  لمؤسسات القرض المتواجدة في الخارج (حسابات عادیة،مساهمات - % 20

  المساهمة و التوظیف لمؤسسات القرض المتواجدة في الخارج )
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مساهمات للبنوك و المؤسسات المالیة المتواجدة في الجزائر(حسابات عادیة ، توظیفات - % 5

  .لمتواجدة في الجزائر)سندات المساهمة ،و  التوظیف للبنوك و المؤسسات المالیة ا

على  للأوراقأخرى مشابهة  أوراقالعناصر المشابهة (سندات الدولة و  أودیون على الدولة - % 0

  .الدولة ، دیون أخرى على الدولة )

  ودائع بنك الجزائر.-

المتعلقة بتحدید القواعد الاحترازیة لتسییر البنوك والمؤسسات  94-74التعلیمة : المصد

  المالیة.

تقوم  أنو هكذا یتم حساب نسبة الملاءة ، حیث یجب على البنوك و المؤسسات المالیة  

، كما دیسمبر 31سبتمبر و  30، مارس 31النسبة كل ثلاثة أشهر : هبالتصریح على هذ

كهیئة یمكن للجنة المصرفیة أن تطلب منهم ذلك في أي وقت و ذلك نظرا لوظیفتها المتمثلة 

  .رفيمراقبة على الجهاز المص

  : ترجیح المخاطر خارج المیزانیة ثانیا

نفتها التعلیمة ، فإن حساب المخاطر المرجحة فقد صلنسبة للالتزامات خارج المیزانیةبا 

  ) إلى أربعة أصناف و ذلك كما هو موضح 74-94(

  ) تصنیف الالتزامات خارج المیزانیة   02جدول رقم (

  العناصر  الصنف 

  )1الصنف(

  خطر مرتفع 

   .القبولات-

  دائل للقروض.لة للإلغاء ، و كفالات تمثل بقروض غیر قاب-

  .ضمانات القروض الموزعة-

  )2الصنف (

  خطر متوسط

  .ر المضمونة بالبضاعة الممثلة لهاندیة غیالدفع الناتجة عن الاعتمادات المستالتزامات -

  .الضریبة ء و الكفالات الجمركیة وحسن الأدا تماناكفالات السوق العمومي ، ض-

التي تتجاوز مدتها  الإقراضتزامات المستعملة ، كالسحب على المكشوف وال التسهیلات غیر-

  .سنة واحدة الأولیة
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  )3الصنف (

  خطر معتدل 

   .الاعتمادات المستندیة المعطاة أو المعززة المضمونة بالبضاعة الممثلة لها-

  )4الصنف (

  خطر ضعیف 

التي تقل مدتها  الإقراضالتسهیلات غیر المستعملة ، كالسحب على المكشوف و التزامات -

  .إشعارالأولیة عن سنة واحدة ، و التي یمكن إلغاؤها بدون شرط في أي وقت و بدون 

المتعلقة بتحدید القواعد الاحترازیة لتسییر البنوك والمؤسسات  94-74التعلیمة  :المصد

  المالیة.

  ابعة الالتزامات: متثالثا

لضمان المتابعة الحسنة للالتزامات التي تقدمها البنوك و المؤسسات المالیة لزبائنها ، یجب  

و السیاسات  الإجراءات یاالإدارة بوضع دور أن تقوم بواسطة أعضاء التسییر و  علیها

، و على التمییز على حقوقها حسب التوظیفات و السهر على احترامها المتعلقة بالقروض و

ار خطأ تناجاریة و حقوق مصنفة و تكوین مؤو درجة الخطر الذي تشكله إلى حقوق 

   .القروض

 :الحقوق الجاریة )1

 %1عامة بـ  ةنو ، حیث تشكل لها مؤ ي یتم استرجاعهاالحقوق الجاریة هي كل الحقوق الت 

 .طابع احتیاطي كجزء من رأس المال ذات %3إلى 

 :المصنفةالحقوق  )2

   :وهي تنقسم إلى ثلاث مجموعات  

: و هي الحقوق التي یمكن استرجاعها و لكن بعد أجل الحقوق ذات المشاكل القویة  - أ

  .%30نة تقدر حوالي ، حیث تشكل لها مؤو وق الأجل المتفق علیهفی

  :و هي الحقوق التي تتمیز بإحدى المیزتین التالیتین  :الجد خطیرة الحقوق  - ب
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 .من استرجاع المبلغ بكاملهد التأك معد -

ة تقدر نو نشكل لها مؤو  ،أشهر إلى سنة 6ل تص تأخر في دفع المبلغ و الفوائد التيال -

 .%50بحوالي 

: و هي الحقوق التي لا یستطیع البنك استرجاعها بالطریقة الحقوق المیؤوس منها  - ج

نة ؤو یستعمل كل طرق الممكنة من أجل تحصیلها و یكون لها م ىحت إنماالعادیة و 

  .1 %100تقدر بـ 

: مقارنة النظم الاحترازیة المطبقة بالجزائر بمبادئ لجنة بازل للرقابة المطلب الثاني

  المصرفیة 

بین القواعد الاحترازیة المطبقة في  هناك مطابقة كبیرة أناستنا نستنتج من خلال در    

، و هذا ما ستؤكد المقارنة مع إبراز كل من أوجه المبادئ الدولیة للجنة بازلر مع الجزائ

  .و أوجه الاختلاف التشابه

   تشابه: أوجه الالفرع الأول

القوانین و الأنظمة المطبقة  إسقاطو یتم التعرف على هذه النقاط المتشابهة من خلال      

  لفعالة و ذلك كما یلي:ة البنكیة اللرقاب الأساسیةفي الجزائر على المبادئ 

المبدأ الأول من المبادئ الأساسیة  : لقد عینةروط التمهیدیة لرقابة بنكیة فعال:الشأولا

 یتجلى، حیث رقابة من مسؤولیات و أهداف واضحةالمشاركین في ال ،للرقابة البنكیة الفعالة

  :هذا المبدأ من خلال

                              
ایت عكاش سمیر، تطور القواعد الاحترازیة للبنوك في ظل معاییر لجنة بازل ومدى تطبیقاتها من طرف البنوك الجزائریة، اطروحة مقدمة   1

  .219-218، ص ص 2013-2012، 3للحصول على شهادة الدكتوراه، في العلوم الاقتصادیة ،جامعة الجزائر
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، و المكلفة بمراقبة النظام المصرفي السلطة الرقابیة باعتبارها، اللجنة المصرفیة إنشاء -

،  هذا ة، و كذلك معاییر التسییر الجیدالتشریعیة و التنظیمی لأحكاملالسهر على احترام 

 .) المتعلق بالنقد و القرض11-03( من الأمر 105تنص علیه المادة  ما

وجود سلطة نقدیة (مجلس النقد و القرض) تعمل على تنظیم الأنشطة المصرفیة و ذلك  -

و هذا ما تنص علیه المادة ، ةبإصدار الأنظمة المطبقة على البنوك و المؤسسات المالی

  .) المتعلق بالنقد و القرض11-03من الأمر ( 62

: حسب المبدأ الثاني من مبادئ الرقابة البنكیة الفعالة فإن :الاعتماد و هیكل الملكیةثانیا

) المتعلق 10-90( مرالجزائر في الأ مفیدا و نظامیا فيتكون  أناستخدام كلمة بنك یجب 

  .بالنقد و القرض

ذان یحددان لالو  ،أمام المبدأ الثالث و الرابع من المبادئ الأساسیة للرقابة البنكیة الفعالة

 فیة فیقابلها في الجزائر ما یلي:شروط و معاییر ممارسة المهنة المصر 

تب الذي تك الأدنىو المحدد لرأس المال  04/03/2004) المؤرخ في 01-04النظام ( -

 .به البنوك و المؤسسات المالیة

و المحدد للشروط التي ینبغي توفرها في  22/03/1992) المؤرخ في 05-92النظام ( -

 .مثلین البنوك و المؤسسات المالیةأصحاب رؤوس الأموال و المسیرین و م

) المتعلق بالنقد و القرض و الذي تقتضي 11-03من الأمر ( 94لمادة من ا 02الفقرة  -

ن أسهم في بنك أو مؤسسة عنازل بقة بأي تأن یرخص محافظ بنك الجزائر بصفة مسب

 .مالیة

باعتباره  في الجزائر یقوم مجلس النقد و القرض  :التنظیم و المتطلبات الاحترازیة ثالثا:

  .الاحترازیةالسلطة النقدیة بإصدار المعاییر 
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به المبدأ السادس من مبادئ الرقابة البنكیة الفعالة فإن معدل الملاءة یتم  ىو كما أوص -

كما تم تحدیده  ) المتعلق بالنقد و القرض،11-03( من الأمر 97تحدیده في المادة 

  .) السابق ذكرهم94-74) و التعلیمة (04-95) و (09-91أیضا بالنظامین (

الة بضرورة تقییم و ملائمة الثامن من مبادئ الرقابة البنكیة الفعو لقد أوصى المبدأ  -

، فقد القروض و في المقابل على و الاحتیاطات المخصصة لمواجهة الخسائر اتنو المؤ 

- 34ل التعلیمتین (، و ذلك من خلایم الجزائري تصنیف مخصصات الدیوندد التنظح

 .)94-74) و (91

 06المادة  أجبرت، كما ) معدل تقییم المخاطر04-91من النظام ( 02لقد قدرت المادة  -

، و هذا ملائم إعلامي) البنوك على ضرورة توفرها على نظام 09-92من النظام (

 .ن مبادئ الرقابة البنكیة الفعالةبتطابق مع المبدأ التاسع م

حددت القروض الممنوحة للمسیرین و  07/04/1990) الصادرة في 90-02التعلیمة ( -

 من به المبدأ العاشر ى، و هذا ما أوصالبنوك و المؤسسات المالیة في المساهمین

 .مبادئ الرقابة البنكیة الفعالة

، حسب ما ینص مالیة على وضع نظام رقابة داخلیةلقد عملت البنوك و المؤسسات ال -

حكام النظام ذلك بتطبیق أ و، ن مبادئ الرقابة البنكیة الفعالةعلیه المبدأ الرابع عشر م

اخلیة للبنوك و المؤسسات و المتعلق بالرقابة الد 14/11/2002المؤرخ في  )02-03(

 .المالیة

  : : طرق الرقابة البنكیة المستمرةرابعا

، الثامن عشر و التاسع عشر بإتباع الرقابة المیدانیة یوصي كل من المبدأ السادس عشر  

لاحترازیة المقدمة من طرف ص وسائل تنظیم و فحص التقاریر ایو الرقابة المستندیة و تخص

  .علق بالنقد و القرضت) الم11-03( الأمرمن  109و هذا ما تنص علیه المادة  ،البنوك
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  خامسا: المتطلبات فیما یخص المعلومات:

یشیر المبدأ الحادي و العشرون إلى ضرورة تقید البنوك بالمبادئ المحاسبیة بطریقة    

فإن البنوك و المؤسسات المالیة  یة و في الجزائر،لممارسات المحاسبملائمة للاتفاقیات و ا

و  17/11/1992) المؤرخ في 08-92ملزمة بإجراء العملیات المحاسبة طبقا للنظام (

  لمصرفي و المبادئ المحاسبیة.المتضمن لمخطط الحسابات ا

  :ت الاحترازیة: القدرات التضامنیة لسلطاسادسا

الإداریة كالأوامر و العقوبات التأدیبیة المتخذة یمكن للجنة المصرفیة اتخاذ الإجراءات     

اتجاه البنوك و المؤسسات المالیة و ذلك في حالة التعدي على الأحكام التشریعیة و 

قابة ، و هذا ما یتوافق مع ما ینص علیه المبدأ الثاني و العشرین من مبادئ الر ةالتنظیمی

  .البنكیة الفعالة

  :سابعا: النشاط البنكي الدولي

ت و الثالث و العشرین و الخامس و العشرین بضرورة مراقبة الوكالا یوصي المبدأین    

) 11-03( الأمرمن  110من المادة  2تتطابق الفقرة  الفروع بالخارج و في المقابل،

) السابق 11-03من الأمر ( 85و  84-83كما تتطابق المواد  المتعلق بالنقد و القرض،

  ) مع المبدأ الخامس و العشرین.02-2000ذكره و التعلیمة رقم (

  أوجه الاختلاف  الفرع الثاني:

من المؤكد أن خصوصیات النظام المصرفي الجزائري أدت إلى وجود أوجه اختلاف    

، تتمثل بادئمستوى الم ىفعل  ت بها لجنة بازل،في تطبیق المعاییر و المبادئ التي أوص

  :الأساسیة فیما یلي الفرو قات
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ءات المناسبة لتعریف و متابعة و عشر و المتعلق بالسیاسات و الإجراالمبدأ الحادي  -

 .لتحویل المرتبط بالأنشطة الدولیةخطر الدولة و خطر امراقبة 

 قیاس و متابعة و مراقبة مخاطر السوق. بأنظمةالمبدأ الثاني عشر و المتعلق  -

قیاس و و لتعریف و ، و المتعلق بالسیرورة الإجمالیة لتسییر المخاطر المبدأ الثالث عشر -

 .متابعة كل الأخطار الأخرى

 لرقابة البنكیة على أساس مدمج. و المتعلق بإجراء االمبدأ العشرون  -

  یلي: ما إلىویرجع عدم تطبیق هذه المجموعة من المبادئ   

 كأنشطة السوق. إما لغیاب الأنشطة -

 كالأنشطة الدولیة. الأنشطة هإما لعدم تطور بعض هذ -

سابات مثلا و على التنظیمات المحاسبیة المرتبطة بفحص الح التشریعات وو إما لغیاب  -

 التالیة. روقاتالفتستنبط  مستوى المعاییر

بعض المعدلات الدولیة لم یتم نقلها في التنظیمات الجزائریة و نذكر منها غیاب معدل  -

 .مةدائالأموال الخاصة و الموارد ال

المعدل العالمي  أنفي حین  خطر المقابل،الجزائر لا یعطي سوى معدل الملائمة في  -

 ةإلى مخاطر السوق و مع الاتفاقیة الجدید 1996للملاءة تم توسیعه ابتداء من سنة 

 تم توسیعه إلى المخاطر العملیة.للأموال الخاصة 
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حیث تتمثل هذه المعدلات في  معدلات ترجیح لیست مماثلة بالنسبة للعناصر المیزانیة، -

 أوصتفي حین تلك التي ، %100، %20،50%،%5،%0لتالیة الجزائر في النسب ا

 .%100، %50، %20، %10،%0في  1بها لجنة بازل تتمثل.

ل لجنة بازل حول الرقابة مات مع أعمایظالسلطات النقدیة في الجزائر التن و قد كیفت     

وجود  إذن، فمن المؤكد جزائريال، حیث أخذ بعین الاعتبار وضعیة النظام المصرفي البنكیة

لها لجنة  وصتأحترازي الجزائري و المعاییر التي شابه و كذلك اختلاف بین التنظیم الات

  .بازل

  تقییم النظم الاحترازیة المطبقة بالجزائر  المطلب الثالث:

 ،تطبیق برنامج لتصحیح شاملالتدهور في أداء الاقتصاد الكلي في الجزائر إلى  ىأد   

الاقتصادیة التي  حاتالإصلاالمنظومة المصرفیة في طلب  لإصلاحلكان المشكل العام  و

ت البنوك التجاریة الجزائریة كان الإصلاحاتل بفق ،"المؤسسات ة"استقلالیأطلق علیها 

تسم ، التي تالوساطة المالیة بأعمال و الخبرة للنهوض المؤسسي الإطار إلىتصر قت

و  ،للمؤسسات العمومیة اريالإجب الإقراضل تحت تركة من م، فقد كانت تعبالفعالیة

ا أدي إلى تدهور ماحترازیة غیر كافیة م أنظمةجود و و  ،راعيالز  الائتمانتخصص في 

  .الیة للقطاع المصرفي بدرجة كبیرةالملاءة الم

 1990حدثت نقطة تحول في عام ، و المالیة الإصلاحاتفي تطبیق الجزائر  بدأت    

یها السلطات الاقتصادیة التي شرعت ف الإصلاحات، لیدعم نقد و القرضبعد صدور قانون ال

                              
زائري، معاییر لجنة بازل، مذكرة تدخل ضمن متطلبات لنیل شهادة الماجستیر، تخصص علوم لعراف فائزة، مدى تكیف النظام المصرفي الج 1 

  .140-139، ص ص 2010-2009تجاریة، فرع الادارة الأعمال، جامعة محمد بوضیاف المسیلة ،
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 إدراكاو  ، التي تم تنفیذها في القطاع المالي الإصلاحاتلعدد من  أتاحالعمومیة و الذي 

الاقتصاد الوطني و یستجیب  أنشطة، یخدم و فعال وجود جهاز مصرفي كفئ لأهمیةمنها 

السلطة النقدیة في الجزائر على ، عملت لسیاسة النقدیةاي شهدتها تللتغییرات الجوهریة ال

معاییر و  أسسوتعزیز مستوى سلامته من خلال تفعیل  ،الجهاز المصرفي بأداءالنهوض 

مما ینسجم مع المعاییر الدولیة المعاصرة فقد اتخذت السلطة في المجال  الإشرافالرقابة و 

جمالیة الإ، من أبرزها نسبة كفایة رأس المال على هذا الصعید الإجراءاتسلسلة من 

كما اتخذت السلطة النقدیة العدید  ."لجنة بازل" مع مقررات  بالمخاطر مما یتماشى المرجحة

من التدابیر الهادفة إلى ضبط المخاطر الناتجة عن التركیزات الائتمانیة و بناء 

  .1المخصصات لمواجهة الدیون المتعثرة 

أصدرت السلطة النقدیة  المختلفة،وظیفات البنوك لمواردها و بهدف تقییم نوعیة ت    

و ذلك البنوك  المطلوبة لها لدى وناتالمؤ تحدید  الدیون و ت تتعلق بكیفیة تصنیفتعلیما

ة مدیونیاتهم ، و مدى قیام الزبائن بخدمعتبار الضمانات المقدمة مقابلهابعین الا الأخذبعد 

ك سعیا إلى تطبیق ، و ذلیلات الجدیدةإضافة إلى المخصصات العامة المطلوبة للتسه

 لتصنیف إتباعهاالتي یجب  الأسسو  المعاییر الدولیة المتعلقة ببناء هذه المخصصات

  .الدیون المشكوك فیها

 أولت، حیث التعلیمات الرقابیة التي تصدرها من التزام البنوك بتطبیق دللتأكو     

، حیث تم في جمیع الحالات الشفافیة و الإفصاحالسلطة النقدیة اهتماما كبیرا لموضوع 

عنها وفقا للمعاییر المصرفیة الدولیة  الإفصاحقوائمها المالیة و  إعدادالطلب من البنوك 

                              
تیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص كركار ملیكة، تحدیث الجهاز المصرفي الجزائري على ضوء معاییر بازل، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجس 1

 .136-135،ص2004نقود مالیة وبنوك، جامعة البلیدة، الجزائر،
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 أسالیب، عملت السلطة النقدیة على تعزیز و تطویر لجنة بازل" و من جانب آخر مقررات"

  .شاملة للرقابة أداةة المیدانیة و المكتبیة باستخدام بالرقا

 طاررض المعدل و المكمل لإالمتعلق بالنقد و الق )10-90(قد تأسس القانون و علیه ف  

التوجهات العالمیة في مع  ىصرفیة ضمن مسار یتماشمع المنظومة الیض ،قانونیا جدیدا

  .مجال تسییر البنوك

كانت الجهود موجهة إلى امتثال البنوك التجاریة لمعاییر تشمل  1994و ابتداء من عام   

الهیكلة  لإعادةو شرعت البنوك في تنفیذ برنامج  ،المصرفي و المحاسبة المصرفیةالعمل 

  1.الإجراءاتالداخلیة  والمالیة و من بین هذه 

في البنوك بنسبة  الإجباريمن الاحتیاطي  الحد الأدنى إدخال: تم 1994في عام  -

 .سنویا %11تفرض علیها فائدة قدرها  من الودائع التي  2.5%

مع رفعها إلى  %4: بدایة تطبیق نسبة كفایة رأس مال للبنوك بمقدار 1995في عام  -

ة نس، و في نفس ال1999في عام  %8، البالغ )BRIمعیار بنك التسویات الدولیة (

ید تركیزات المخاطر و تضع قواعد واضحة فم تعزیز القواعد الاحترازیة التي تدائما ت

 .یف القروض و المخصصات الاحتیاطیةلتصن

 حداث خطة التامین على الودائع.تم است 1997عام  في -

و تماشیا مع التطورات العالمیة في هذا المجال و استجابة  الإجراءاتإلى هذه  إضافة  

ت السلطة النقدیة بتعزیز هذه م، قاتي میزت النشاط المصرفي الجزائريللأحداث ال

                              
 .137كركار ملیكة، مرجع سبق ذكره، ص 1
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و حمایة المودعین و ذلك  الإفلاسحمایة المؤسسات من أخطار  إلى تهدف التي الإجراءات

  :ظم مصرفیة و التي تتعلق بما یلين بإصدار

 تنظیمي هام للرقابة الداخلیة للبنوك. إطار إقامة: 2002ففي عام  -

لرأسمال للبنوك و المؤسسات  دالجدی نظام یحدد الحد الأدنى إصدار: 2004في عام  -

 .ةلإجباریاالاحتیاط  تأسیسالمالیة غیر البنكیة و كذا نظام یحدد شروط 

رف المفتشیة اللجنة المصرفیة و المنجزة من ط طرف و فیما یخص الرقابة الممارسة من   

 الإشراف" للرقابة و  ت بطریقة تشابه مع توصیات "لجنة بازلغی، فقد صرلبنك الجزائ

، و كذا الاستفادة من تقاریر قبة المیدانیة و المراقبة عن بعدتعتمد على المرا المصرفي التي

 ةة أساسا بعوامل مرتبطلإلا أن الرقابة الاحترازیة في الجزائر معرق ،محافظي الحسابات

، فتحویل المعلومات المالیة و و المؤسسات المالیة غیر البنكیة بالعملیات الداخلیة للبنوك

حترام هي معرضة للمخاطر من جهة بعدم ا التي هي غایة الرقابة على الوثائق غالبا ما

  .النقص في الدقة و من جهة أخرى أجال التصریح
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  :خلاصة الفصل

مر بمراحل النظام المصرفي الجزائري قد  أنمن خلال دراستنا لهذا الفصل نستنتج     

على الجهاز  طرأتقد  إصلاحات، أي أن هناك في یومنا هذا هو علیه قبل أن یصبح ما

حیث جاء ضمن التزامات في  ما جاء به  قانون النقد و القرض أهمهاالمصرفي الجزائري و 

  .ط المصرفي الجزائريتجابة لتطورات المحیالمیدان المالي و اس

ار و سلامة النظام لضمان استقر  رقابي كفئ إطارقناعة بأهمیة وجود ضوء ال و في 

القانونیة التي  الأطرالعام للرقابة الاحترازیة و تدعیم  الإطار، تتم تحدید مةالمالي بصفة عا

، و عد الاحترازیةمن المعاییر و القوامجموعة  باحترامالبنوك من خلال التزامها  أعمالتحكم 

تفتیش على مستوى البنوك و المؤسسات و  ،مكلفة بتنظیم عملیات الرقابة ةوضع لجنة مصرفی

لجهود التي ا و الرقابة المصرفیة بمجموعة من الإشرافتدعیم آلیات  تندرج في ،المالیة

   )11-03 الأم(خاصة بعد تعدیل  فیما یخص تكثیف النشاطات الرقابیة ،یبذلها بنك الجزائر

ارنة مق إجراءتطبیق الرقابة الاحترازیة و ذلك من خلال  كما تم التطرق إلى تقییم مدى   

  زائر.ل " و المعمول بها في الجز لجنة " با تناولتهابین القواعد الاحترازیة التي 
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رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة مع لقد عالجنا في هذه المذكرة موضوع حول    

 إلى ماهیة البنك المركزي (نشأة، التعریف، ، حیث تم التطرقالتركیز على حالة الجزائر

كما  المركزي و ماهیة البنوك التجاریة،اهم الوظائف)، إضافة إلى استقلالیة البنك و أهداف، 

و  1التي جاءت بها لجنة بازل  تم التعرف على الرقابة المصرفیة في الجزائر واهم التعدیلات

ري و تعرضنا إلى النظام المصرفي الجزائ، 3والأسباب التي أدت إلى صدور بازل، 2

لتي طرأت على قانون النقد إضافة إلى التعدیلات ا ومختلف الإصلاحات التي مر بها،

یر تناولنا الرقابة الاحترازیة في الجزائر وتقییمها بمبادئ لجنة بازل، و لقد في الأخو  والقرض،

  عامة للبحث.تم التوصل إلى عدة نتائج یمكن تقسیمها إلى نتائج اختبار الفرضیات ونتائج 

  نتائج اختبار الفرضیات   :أولا

دیة التي یعد البنك المركزي السلطة النق : و التي نصت على ما یلي"الفرضیة الأولي - 

أن البنك المركزي هو  حیث نثبت صحتها،تعمل على تطبیق و تنفیذ الرقابة المصرفیة" 

وتعتبر وظیفة تع بالسلطة والاستقلالیة المالیة، یتم أعلى هیئة في النظام المصرفي فهو

   .البنوك التجاریة أهم وظیفة یقوم بها الرقابة المصرفیة على

ئري منذ الاستقلال إلى "شهد النظام المصرفي الجزا : جاءت كما یليالفرضیة الثانیة - 

یعتبر الإصلاح  10\90ن قانون النقد والقرضأالعدید من الإصلاحات إلا  یومنا هذا،

، والذي فرضیة صحیحةالأساسي الذي حدد ملامح النظام المصرفي الجزائري الحدیث"، هي 

ساسیة في تعمیق مسار یعتبر الدعامة الأ 10\90قانون النقد والقرض أن ،یثبت ذلك

حیث تم على أسس ومعاییر  تطویر النظام النقدي المصرفي، الإصلاحات المالیة من اجل

 .عالمیة

: "تعتبر الرقابة المصرفیة أداة فعالة في تحقیق الاستقرار و السلامة في لثالثةاالفرضیة  - 

، لأن الرقابة المصرفیة لها دور الفرضیة نثبت صحتهاالنظام المصرفي و المالي ككل". هذه 
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هاما في تحسین أداء البنوك و ضبطه على النحو الذي یضمن سلامة مركزها المالي و 

و قد قامت لجنة بازل بإصدار المبادئ الأساسیة  ،خاصة في ظل التطورات الاقتصادیة

 .فيالمصر  ، تأكیدا على أهمیتها في المجال1997المصرفیة الفعالة في سبتمبر لرقابة 

:" یعتمد نجاح تطبیق النظم الاحترازیة في الجزائر یلي نصت على ما :الفرضیة الرابعة - 

ئدة في تطبیق مقررات من خلال دور البنك المركزي بالإسناد إلى بعض تجارب الدول الرا

حیث نجاح المعاییر الاحترازیة یعتمد على دور البنك  ،الفرضیة صحیحةهذه  لجنة بازل".

، فمن خلال الاستفادة و رقابة البنوك و الإشراف علیها عن تنظیم ولالمسؤ  هبار المركزي باعت

ك لانتهاج نظم و استخلاص المعاییر الایجابیة منها بإمكان البن ،من تجارب الدول السابقة

 .المركزي تهیئة البیئة المصرفیة

بعد استعراضنا لمختلف جوانب البحث و من خلال دراستنا  النتائج العامة للبحث: :ایثان

   :لفصوله توصلنا إلى النتائج العامة التالیة

یوجه   ،النقدي فهو في قمة الجهاز یحتل البنك المركزي الصدارة في الجهاز المصرفي و -

  ویقود ویراقب البنوك الأخرى.

  بنوع من الاستقلالیة.حللها اإن البنك المركزي یتمتع بشخصیة قانونیة معنویة یتم  -

تمثل البنوك التجاریة قاعدة التنظیم البنكي، والمساهم الأول والمباشر في توفیر الائتمان  -

  المصرفي.

إن رقابة البنك المركزي للبنوك التجاریة وسیلة أساسیة في تسییر و توجیه عملیات البنوك  - 

  .من خلال تطبیقها لقواعد الرقابة و ذلك

بدیلة  تعتبر أعمالا مكملة ولیست لتفتیش الخارجیة على نشاط البنوك،الرقابة وا إن أعمال - 

  والتي تمثل من أشكال الرقابة المطبقة من طرف البنوك.  للرقابة الداخلیة بالبنوك،
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 د نظم الإشراف والرقابة المصرفیة،إن طبیعة وخصوصیة العمل المصرفي تتطلب اعتما - 

السلامة المالیة  للمحافظة على لتحقیق أهدافها وأغراضها، المركزيالتي یعتمدها البنك 

   وتقییم أداء البنوك. للقطاع المصرفي،

إن الرقابة بشكل عام، عملیة دینامكیة تتصف بالحركیة وهي تحاول تقییم الأداء في كل  -

  وقت.

توجیه و ذلك من خلال  شانها الحد من الأزمات المصرفیة، لرقابة المصرفیة السلیمة منا -

  . البنوك من اجل تحقیق أهدافها ىو الإشراف عل

حیث تمثل المبادئ  بقا لتحقیق سلامة الجهاز المصرفي،تعتبر الرقابة المصرفیة شرطا مس -

  مقیاسا ملائما لتقییم كفایة واستقرار النظام المصرفي.  ساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة،الأ

حیث یمثل  وضعها نجد معیار كفایة رأس المال،ب لجنة بازلبها عمال التي قامت من الأ -

فحسب هذا المعیار یجب  نك في تحمل المخاطر التي یواجهها،هذا المعیار نسبة مساهمة الب

  من أصوله المرجحة بأوزان المخاطر التي تواجهها. %8الخاصة عن  أن لا تقل الأموال

ا في السنوات یجوهر  اتوصلنا إلى أن الرقابة الاحترازیة المطبقة في الجزائر قد عرفت تطور  - 

على السلطات الرقابیة، أمام تسارع التغییرات على المستوى الاقتصادي  ىالأخیرة و تبق

   .الاستجابة من خلال تكییف الأدوات و الوسائل الاحترازیةو 

 لتوصیات:الاقتراحات وا ثالثا:

دات و التطورات المعاصرة مواصلة الإصلاحات المصرفیة لمواكبة المستجضرورة  -

 .المصرفیة الحدیثة البیئةتها دالتي شه

 .توفیر النظم و الوسائل الكافیة لتقدیر و قیاس مختلف المخاطر التي تواجهها البنوك -

و  ،زیادة الاهتمام بإعداد و تنظیم دورات و برامج تدریبیة متخصصة في مجال التقییم -

الرقابة من اجل تنمیة و تأهیل المهارات و القدرات النفسیة القادرة على النهوض 

 ي و التعامل معه بكفاءة و فعالیة.بمتطلبات العمل الرقاب
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لا تكون بمعزل  ى، و ذلك حتالثة على مستوى البنوك الجزائریةتطبیق اتفاقیة بازل الث -

ي إنشاء هیئة  وطنیة من أكثر و لعل إسراع بنك الجزائر ف ،عن التطورات الدولیة

  .الأمور تشجیعا في هذا الجانب

العمل على تقلیص الفوارق الموجودة بین القواعد الاحترازیة المطبقة في الجزائر و  -

 المتطلبات التي جاءت بها لجنة بازل الأولي و خصوصا فیما یتعلق :

 .نیة و معدلات الترجیح الخاصة بهامكونات العناصر داخل المیزا -

  .م منهاخصمكونات الأموال الخاصة التكمیلیة و العناصر الواجبة ال -

ما في الأخیر تجدرا لإشارة إلي أن النظام المصرفي الجزائري یظم الیوم عددا هاو 

، حیث أن هذا المحیط التنافسي یستدعي من من البنوك و المؤسسات المالیة

التي تطرأ على الرقابة  السلطات الرقابیة أن تكون أكثر یقظة اتجاه المستجدات

  .المصرفیة

  رابعا: آفاق البحث 

نشیر إلى أن هنالك نقاط  لنتائج السابقة الذكر،بعد تحلیلنا لهذا البحث و استخلاصنا ل  

ترح قعلیه ن و سة بشكل معمق و بكثیر من التحلیل،في دراستنا تستحق التوضیح و الدار 

   :یاق و التي منهابعض المواضیع للبحث و الدارسة تصب في نفس الس

 دور الرقابة المصرفیة في الحد من الأزمات المالیة المصرفیة . -

  -دراسة حالة الجزائر–اثر الرقابة المصرفیة على فعالیة الجهاز المصرفي  -

 دور لجنة بازل في تطویر مبادئ الرقابة المصرفیة. -
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  : الكتب أولا

 :الكتب باللغة العربیة  - أ

، دار مجدولات للنشر و التوزیع محاضرات في النظم النقدیة و المصرفیة، أحمد الحوراني .1

 .1983عمان  ،

 ،العولمة المصارف الإسلامیة ( مقررات لجنة بازل ، تحدیات ،اونةأحمد سلیمان خص .2

 .2008الاردن التوزیع، عمان،نشر و عالم الكتب الحدیث لل ،مواجهتها إستراتیجیة
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  :ملخص

تتناول هذه الدراسة الرقابة المصرفیة التي بدورها تعمل على تحقیق التوازن النقدي داخل 

الاقتصاد، حیث یقوم البنك المركزي بأهم وظیفة هو الإشراف والرقابة على البنوك التجاریة، 

وذلك وفي هذا الصدد نشأت لجنة بازل للرقابة المصرفیة، والتي تعمل على تقلیل المخاطر 

تتعلق بالمخاطر الائتمانیة، مما استلزم  %08بتوحید معیار كفایة رأس المال الذي حدد بنسبة 

) الذي ساهم بدوره في 10-90إجراء تعدیلات وكان ابرز ما جاء به قانون النقد والقرض(

تعمیق مسار الإصلاحات المالیة. وعرفت الرقابة المصرفیة في الجزائر تطور جوهریا في 

الأخیرة، إلا انه یبقى على السلطات الرقابیة أمام تسارع التغیرات على المستوى  السنوات

  البنكي، للاستجابة بتكییف الأدوات والوسائل الاحترازیة.

    البنوك التجاریة -الرقابة المصرفیة -البنك المركزي الكلمات المفتاحیة:

Abstract: 

This study deals with banking supervision, which in turn 

works to achieve monetary balance within the economy .The 

central bank has the most important function of supervising and 

supervising commercial banks .In this respect, the Basel 

committee for banking supervision, which works to reduce risks 

08%, which in turn contributed to deepening the course of 

financial reforms (90-10). Banking supervision in Algeria has 

developed substantially in recent years, but it remains the 

regulatory authorities to accelerate changes at the banking level 

to respond to the adaptation of tools and precautionary 

measures.  
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